
واطـــــــــــــــــــــغلأا – جيــــــــار ثليـــــــمـــة عـــــــعــجــام ةـــــــــوم السياسيـــــوق والعلـــــالحقة ــكلي  قوقـــــــــم الحـــــقس    المناقشة ةلجن   محمد مخلوفي -  سعيد سعودي -        زاعـــــــــــأحمد زع -   : إشراف الدكتور                                                                       : لبةمن إعداد الط    تخصص قانون أعمالفي الحقوق نيل شهادة الماستر ل مكملةمذكرة             
 رئيــــســـــا........................................................موسى سالمي:الدكتور  -
 مشرفا ومقرر....................................................سعيد سعودي:الدكتور -
ي ـــــــة فــــة القضائيـــــــالتسوي              2018/2019السنة الجامعية   عضوا مناقشا................................................محمد بن زريق : الأستاذ - ريــــع الجزائـــــالتشري  



 



:يتقدم الطالبين بأسمى عبارات التقدير والشكر إلى   كـــلمة شكـــر وعــــرفان كرة وعلى تشجعيه ذالذي ساعدنا في انجاز هذه الم سعودي سعيدالدكتور الفاضل    .ومساعدته الدائمة لنا رغم انشغالاته الخاصة  ةلنا ونصائحه القيم .كتورنا أسمى عبارات الاحترام والتقديردفلك   .نتقدم بجزيل الشكر لأعضاء اللجنة بقبولهم مناقشة المذكرةأن ا لا يفوتنا كم  زعزاع أحمد/ مخلوفي محمد:  ينالطالب        



    زعزاع أحمد: الطالب         .وكل من ساعدني من بعيد أو من قريب في انجاز هذا العمل المتواضع  .إلى جميع الأصدقاء  واطــــــغالأإلى جميع أساتذة وموظفي وعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي    إخوتي كل باسمه ىإلو  إلى زوجتي وولدي الحبيبين  إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله      الإهــــــداء



 مخلوفي محمد: الطالب         .نجاز هذا العمل المتواضعإوكل من ساعدني من بعيد أو من قريب في   .إلى جميع الأصدقاء  ــــــــواطغالأإلى جميع أساتذة وموظفي وعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عمار ثليجي   ل باسمهإخوتي ك ىإل  إلى الوالدين الكريمين حفظهما االله      الإهــــــداء



  ةــــــقــــــدمـــــم        



هـذا الأخيـر علـى مجموعـة  يقـومو  اقتصـادياكونه يعطي للدولة مكانـة متقدمـة ومرموقـة علـى حسـاب الـدول تشهد الساحة الدولية تطورا كبيرا في شتى المجالات ويعتبر المجـال الاقتصـادي أهـم هـذه المجـالات   مقدمة  ~ 1 ~ مـــقـــدمـــــة ات فــي ترقيــة النشــاطات هــذه الأساســأهــم حيــث يعتــر النشــاط التجــاري مــن بمــن الــدعائم والركــائز الأساســية  قـــد تحـــدث بعـــض و ويتوجـــب علـــى كـــل الطـــرفين الحفـــاظ علـــى الثقـــة المتبادلـــة وخاصـــة مـــن جانـــب المدين،السرعة والائتمان فيما بـين المتعـاملين  يأن المعاملات التجارية تقوم على مبدأ يهالمتعارف علومن   .الحماية القانونية فيما بين المتعاملينالتشـــريعات إلـــى ســـن القـــوانين المنظمـــة لهـــذه المعـــاملات علـــى الصـــعيد الـــدولي والـــداخلي مـــن اجـــل تـــوفير توســعا كبيــرا فيمــا بــين الــدول وهــذا مــا دفــع بمختلــف  وانتشــرت المعــاملات التجاريــة وعرفــت ،الاقتصــادية  وتــؤدي إلــى  المعــاملاتثر علــى ؤ فتــ الأطــراف خارجــة عــن إرادة بــإرادةالاضــطرابات فــي الأنشــطة التجاريــة  سـتلزم الأمـر التفرقـة إوهنـا ، الذي لم يتعمـد الإسـاءة لدائنيـه حسن النية و دون التفرقة بين التاجر سيئ النية ر الإفلاس وسيلة أو طريق للتنفيذ على أموال المدين الذي توقف عن دفـع ديونـه التجاريـة بحيث يعت  . وينتهي به الأمر إلى إشهار إفلاسه عــن ســداد ديونــه فــي الآجــال المحــددة للمتعامــل الاقتصــادي وقــد تــؤدي إلــى توقفــه  ةالتجاريــ الأنشــطةتعثــر  التــاجر وعمــدت التشــريعات علــى إيجــاد نظــام التســوية القضــائية لإبعــاد خطــر الإفــلاس عــن  ،بــين الحــالتين المـؤرخ  59-75قـر نظـام التسـوية القضـائية بموجـب الأمـر أومن بينهـا المشـرع الجزائـري الـذي  حسن النية وذلـــك بالتوصـــل إلـــى اتفـــاق بـــين  وحمايتهـــا لـــدائنينوفـــي نفـــس الوقـــت تســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى مصـــالح اخطر الإفلاس عن المدين سواء كـان شخصـا طبيعيـا أو معنويـا  إبعاد إلىالتسوية القضائية  هدفوت   .ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاسالمتضمن القانون التجاري في الكتاب الثالث المعنون بالإفلاس والتسوية القضائية  1975سبتمبر  26في  ويطبـق علـى التـاجر  ،مـن نظـام الإفـلاسوصـرامة أي أن نظام التسوية القضـائية يعـد اقـل قسـاوة  الطرفين، وبالتـالي لـم يرتكـب خارجـة عـن إرادتـه ،لان التوقـف عـن الـدفع راجـع لظـروف قـاهرة  حسن النية سيئ الحظ  :علــى أنهــا: وقــد عرفهــا الأســتاذ راشــد راشــد،  بغــض النظــر عــن حالــة المــدين ســواء كــان موســرا أو معســراعلــى عكــس نظــام الإفــلاس الــذي يطبــق بمجــرد التوقــف عــن الــدفع ،  خطــأ جســيما لكــي يــتم شــهر إفلاســه



فالتسـوية ، 1"المتصـرف القضـائيالوكيـل تخـاذ الاحتياطـات الواجبـة وبمسـاعدة إد س أعماله بعـأتاجرا على ر نظــام يهــدف إلــى إعــادة المــدين التــاجر أو الشــخص المعنــوي الخاضــع للقــانون الخــاص حتــى ولــو لــم يكــن "  ~ 2 ~ مـــقـــدمـــــة د علــى دعــم مبــدأ الائتمــان التجــاري حيــث وتبــرز أهميــة هــذا الموضــوع كــون التســوية القضــائية تســاع   .ونزاهتها في معاملاته من شهر إفلاسه  التجارية الــذي يحــافظ علــى شــرف المهنــة التــاجر القضــائية عبــارة عــن إجــراءات قانونيــة تهــدف إلــى حمايــة المــدين فـي حالـة التوقـف عـن المـدين  بيد بالأخذوذلك  امعنويتعد ضمانة للتجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو  وبالتـالي تعـد التسـوية  ،فرصـة لمواصـلة النشـاط التجـاري والابتعـاد عـن شـهر الإفـلاس هدفع الديون وإعطـاء ـــدعو للبحـــث  المعـاملات وهـذا مـا ةله دور كبير في المعاملات اليومية والتوسع الكبير الذي يشهده النشاط التجاري وكثر سة القانون التجاري لما راوالمتمثلة في الرغبة في د ،ذاتيةسباب أومن بين أسباب اختيار الموضوع     . تصاد الوطنيالقضائية أداة فعالة في خدمة الاق ـــري ـــة فـــي حـــا أكث ـــة التعامـــل معهـــا  أزمـــاتل حـــدوث فـــي هـــذا المجـــال لاكتســـاب المعرف وكيفي التـي تعــالج موضــوع  الأبحــاث قلـةالموضــوعية وهـي عديــدة نجـد مــن بينهــا  الأســبابفيمــا يخـص  أمـا   .ومعالجتها من الناحية القانونية ر الكـافي مـن الاهتمـام ولـم يحظـى هـذا الموضـوع  بالقـدبصـفة خاصـة مقارنـة والإفـلاس،  التسوية القضائية التــي تعــالج المراجــع المتخصصــة  قلــةمنهــا وبخصــوص الصــعوبات التــي واجهتنــا فــي إعــداد المــذكرة    .هانظام الإفلاس أما نظام التسوية القضائية فتتطرق له بشئ من العمومية دون الخوض في تفاصيلحيــث نجــد أن الدراســات تتنــاول بالتفصــيل  فــي القــانون الجزائــريوخاصــة ، مــن ناحيــة الدراســات القانونيــة  النصـوص القانونيـة التـي تـنظم التسـوية القضـائية تعـالج  أن إلـىإضـافة  ،نظام التسوية القضـائية بالتفصـيل القانونيــــة الخاصــــة بالتســــوية  الأحكــــامممــــا يســــتدعي زيــــادة التركيــــز مــــن اجــــل اســــتخلاص  الإفــــلاسنظــــام  نــه توجــد أن الموضــوع لــم يحظــى بالدراســة الكافيــة والمعمقــة والمفصــلة غيــر أكمــا ســبق أن ذكرنــا بــ  .صعوبة أخرى تتمثل في ضيق الوقت باعتبار أن العامل الزمني له دور كبير في إعداد مذكرة جيدةكمــا أننــا واجهنــا الخلــط بــين النظــامين،  إثــارةوية وعــدم يتعلــق بالتســ لكــي يــتم توضــيح مــا ،القضــائية لوحــدها 
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ن الأحكام العامـة للتسـوية القضـائية ،وتناولت هذا الدراسة التسوية القضائية في فصلين،الفصل الأول بعنوا 2013-2012رحمــــان ميـــرة ، بجايــــة،الأعمـــال والاقتصـــاد،كلية الحقــــوق والعلـــوم السياســــية،جامعة عبـــد البراهيمي شيهية ، التسوية القضائية في القـانون الجزائـري ، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر ، فـرع قـانون   ~ 3 ~ مـــقـــدمـــــة ميــرة،  شــهادة الماســتر، تخصــص القــانون الخــاص ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، جامعــة عبــد الرحمــانبن حداد روفيدة و حمادي حورية ، التمييز بين الإفلاس والتسوية القضائية في الجزائر، مذكرة لنيل   . والفصل الثاني بعنوان انعقاد التسوية القضائية مــن ناحيــة  وعالجــت الموضــوع ، لــم تتطــرق إلــى كــل مــا يتعلــق بالتســوية القضــائية  هــذه الدراســاتو   .الإفلاس عن التسوية القضائية من حيث الآثار وطرق الانتهاءالأحكـام العامــة مــن تعريــف وشــروط شــكلية وموضوعية،وبالنســبة للفصـل الثــاني تــم التطــرق فيــه إلــى تمييــز مــن حيــث  والإفــلاسالتمييــز بــين التســوية القضــائية  الأولفــي الفصــل وتناولــت ،  2016-2015بجايــة ،  ولـم تتطـرق إلـى كيفيـة إدارة التسـوية ، أثارها بالإضافة إلى لية للتسوية القضائية الشروط الموضوعية والشك لصلح القضائي كما أنها لم تتناول ا، القضائية والإجراءات الواجب اتخذها في حالة قيام التسوية القضائية  كيف نظـم المشـرع الجزائـري التسـوية القضـائية كنظـام وقـائي  :الإشكالية التالية ويثير هذا الموضوع   .والذي يعتبر من الأهداف التي تصبوا إليه التسوية القضائية المــنهج الوصــفي مــن أجــل وقصــد بلــوغ الأهــداف والنتــائج المرجــوة مــن وراء بحثنــا هــذا اعتمــدنا علــى   ؟للتاجر حسن النية من الإفلاس  عن طريق تحليل المـواد المتعلـق التحليلي  ،إضافة إلى المنهج بالتسوية القضائيةتوضيح الأحكام الخاصة                .هاءسير التسوية القضائية بالتطرق إلى إدارتها وطرق انتها:الفصل الثاني  -  .ل التطرق إلى شروطها وأثارهاقيام التسوية القضائية من خلا: الفصل الأول -   :رتأينا تقسيم بحثنا إلى إوللإجابة على الإشكالية المطروحة   .بالتسوية القضائية لتبيان شروطها وأثارها



    قيام التسوية القضائية   :الفصل الأول       



يستفيد  والتيالقانون التجاري  امجموعة الإجراءات التي نص عليه يعبر عننظام التسوية القضائية   قيام التسوية القضائية: الفصل الأول   ~ 5 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول الخاضـع للقـانون الخـاص والـذي توقـف عـن  سـواء كـان شـخص طبيعـي أو معنـويحسـن النيـة منها التاجر  حيــث أن نظــام التســوية القضــائية يختلــف عــن نظــام الإفــلاس كونــه أقــل قســوة وصــرامة مــن هــذا الأخيــر ، ومـن هنـا يتـبن أن لأنـه لـم يتعمـد الإسـاءة إلـى دائنيـه لاسـه تفاديـا لشـهر إف نظـرا  لظروفـه القـاهرة ديونه دفع وضع مجموعة من الشـروط التـي يجـب احترامهـا للاسـتفادة مـن نظـام التسوية القضائية المشرع عندما نظم  تترتـب عنـه و التسـوية القضـائية  قبـول المـدين فـيبتـوافر الشـروط يـتم إصـدار حكـم يقضـي حالة في و   . التسوية القضائية عرفــة كيفيــة قيــام التســوية القضــائية قســمنا هــذا الفصــل إلــى مبحثــين حيــث ومــن خــلال مــا تقــدم ولم  . أثار التسوية القضائية تختلف عن الآثار الناتجة عن نظام الإفلاسمـن جهـة ومـن جهـة أخـرى جماعـة الـدائنين ، وتجـدر الإشـارة إلـى أن  عدة أثار منهـا مـا يعـود علـى المـدين                 . إلى الآثار المترتبة على التسوية القضائية )المبحث الثاني(موضوعية وشروط شكلية، ونتطرق في إلى الشروط التي أقرها المشرع للاستفادة من التسـوية القضـائية وهـي شـروط  )المبحث الأول(سنتطرق في 



المادة  تنص لوقايته من الإفلاس حيثحسن النية  للتاجرالقانون  أجازه نظامالتسوية القضائية هي   شروط التسوية القضائية: الأوللمبحث ا   ~ 6 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول ر فــي مــدة خمســة عشـــرا يومــا قصــد افتتــاح إجـــراءات لــم يكــن تــاجر ، إذا توقـــف عــن الــدفع أن يــدلي بـــإقرايتعين على كل تـاجر أو شـخص معنـوي خاضـع للقـانون الخـاص ولـو " أنهمن القانون التجاري على  215 ، فالتسوية القضائية لا تترتب على مجرد توقف التاجر عن الـدفع باعتبـاره  1"التسوية القضائية أو الإفلاس أساســا فــي  ةمتمثلــ ةط شــكليو ، بــل يقتضــي تــوافر شــر مطلــب أول) الشــروط الموضــوعية(شــرطا موضــوعيا  لزم فـــي التســـوية القضـــائية أن يكـــون المـــدين تنـــه يســـأالســـالفة الـــذكر  215يســـتفاد مـــن نـــص المـــادة   الشروط الموضوعية:المطلب الأول   ).مطلب ثاني (التسوية القضائية في قبول المدين بحكم قضائي صدور  ن التجــاري الجزائــري التــي وهــذا مــا أكدتــه المــادة الأولــى مــن القــانو ، 2تصــنيفاتها ويجعلونهــا مهنــتهم المعتــادةوالتجــار كمــا هــو معلــوم هــم الأشــخاص الــذين يمارســون الأعمــال التجاريــة بمختلــف ، لتطبيــق هــذا النظــام  الأولصفة التاجر هي الشـرط الموضـوعي وبالتالي تعد  ،التسوية القضائية نظام يطبق على التجار  اجرصفة الت :الفرع الأول   .)الفرع الثاني(وهو ما سنتناوله في  شرط التوقف عن دفع الديون إلى إضافة )الفرع الأول(اتاجر  ما لم يقضي  يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له"جاء فيها  وبالنســبة للشــخص ) أولا(الطبيعــي  شــخص، وعليــه نتطــرق لصــفة التــاجر بالنســبة لل " القــانون بخــلاف ذلــك فر شــرطي اللشــخص الطبيعــي الحــق فــي ممارســة التجــارة إذا تــو مــنح القــانون  :الشــخص الطبيعــي:أولا  ).ثانيا(المعنوي  ����1975
��  26ا�
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وفقـا للمـادة سـالفة الـذكر فإنـه يشـترط لاكتسـاب صـفة التـاجر أن يباشـر  :التجارية الأعمالحتراف إ-1  ~ 7 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول بصـفة مسـتمرة ومنتظمـة بقصـد  بالأعمـالبـذلك القيـام التجارية ويتخذها مهنـة لـه ويقصـد  الأعمالالشخص  ـــــالعمــــل التج ارسةـممــــ -  :وتتمثل شروط الاحتراف في العناصر التالية  :حترافلإشروط ا-أ  .و يتوجب في الاحتراف توافر العناصر التالية وبالتبعية الأصــليةالتجاريــة  الأعمــالالواجــب ممارســتها لتكســب الشــخص صــفة التــاجر هــي  والأعمــال،  1زاقر تســالا ــــررة ومنتظمــــةـ ــــا :اري بصــــورة متك ـــــحتراف هلإيقصــــد ب نتظــــام لإا وــ لا  مـزارعوالانتظام مثل المزارع الذي يقوم بسحب السفاتج على من يشـتري منـه الحبـوب وفـي هـذه الحالـة الدرجـــة الاســـتمرار  إلـــىيصـــل  أندون  لأخـــركـــرار وقـــوع العمـــل مـــن وقـــت تمـــا الاعتيـــاد فهـــو أرار، ـستمـــلإوا أن يمـارس  أي بمعنـى الاحتـراف علـى وجـه الاسـتقلال :مزاولة التجارة باسمه ولحسابه الخـاص  -  .2والامتهانسب صفة التاجر رغم الاعتياد لذا يتوجب لاكتساب صفة التـاجر أن يصـل العمـل إلـى درجـة الاحتـراف يكت يعمل  ذي لاـال يتضح من هذا الشرط استبعاد الشخصو ،  3باسمه ولحسابه الخاص الأعمالالشخص هذه  مــن القــانون  07نصــت عليــه المــادة  اـلحســابه الخــاص مــثلا الزوجــة التــي تعمــل فــي محــل زوجهــا وهــو مــ ـــاجـيعتبــر زوج التــاجر ت لا":التجــاري التــي جــاء فيهــا ا لنشــاط زوجــه، ـا تجاريــا تابعـــان يمــارس نشاطـــرا إذا كـــ نــه يــدير أالاســتقلال أي  بمبــدأيعــرف  وهــو مــا،  4"كــان يمــارس نشــاطا تجاريــا منفصــلا إذا إلاويعتبــر تــاجرا  قــد  الأحيــان بعــضلكــن فــي ،  الأصــل فــي التجــارة أن تــتم بصــفة علانيــة :ممارســة التجــارة علانيــة -  .5المخاطر الناجمة عن عمله التجاري جميعباسمه الشخصي ولحسابه الخاص ويتحمل شخصيا  �ن ا�����ري  -  1                                                             اجرحـول اكتسـاب صـفة التـ التسـاؤلثـار  وهنـا أخـرالاعمال التجاريـة مسـتترا وراء شـخص  شخصايحترف ��رة،.�ح ا���
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ـــأن يـــرى  الأولالـــرأي  أننجـــد حيـــث   ~ 8 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول ـــاجر ب ن الاعمـــال التجاريـــة تـــتم لحســـابه لأالشـــخص المســـتتر هـــو الت راجح يرى بضرورة إضفاء صفة التاجر على الشخص المستتر ، والرأي ال1من خلال ظهوره بمظهر التاجر، بينما الرأي الثاني قال بأن الشخص الظاهر هو الذي يعتبر تاجرا وذلك لحماية الثقة لـدى الغيـر  الخاص مخـالف للنظـام  ريقصد بهذا الشرط أن يكون محل الاحتـراف مشـروعا وغيـ :محل الاحتراف وإثباته-ب   . 2والظاهر معا لا يكتسـب صـفة  ولو توفر عنصر الاحتراف فإنـه العام وبالتالي الشخص الذي يمارس نشاطا غير مشروع كبيــرة فــي تحديــد  أهميــةالاحتــراف لــه  إثبــات أن،كما خص الــذي يحتــرف تجــارة المخــدراتالتــاجر مثــل الشــ ، ويـتم إثباتهـا  3إثبات هذه الصفة بكافـة طـرق الإثبـاتالتاجر فيتوجب  التزاماتالنظام القانوني الذي يحكم  غايــة تصــفية  إلــىرس العمــل التجــاري االشــخص بصــفة التــاجر مــادام يمــ يحــتفظ :الاحتــراف نهايــة -جـــ  .4من القانون التجاري 21كذلك بالقيد في السجل التجاري بناءا على نص المادة  في حالة استمر الورثة فـي  إلاالورثة  إلىتنتقل صفة التاجر في حالة الوفاة لا و  إفلاسه أوالتجارية  أعماله ـــة -2  .5الاحتراف أساسيكتسبون صفة التاجر على  فإنهممزاولة النشاط التجاري  قـــدرة  بالأهليـــةويقصـــد  بطبيعـــة الحـــال لابـــد مـــن تـــوافر الأهليـــة القانونيـــة لممارســـة التجـــارة :الأهلي وفقـا لمـا يقـرره  ثارهـاأترتـب هـذه التصـرفات  تـىالشخص على مباشرة التصرفات القانونية بإرادة صحيحة ح يكــون الشــخص مــن القــانون المــدني الجزائــري  40طبقــا للمــادة  :كامــل الأهليــة شــخصبالنســبة لل -أ  .القانون فلهــا الحــق فــي المــرأة  لأهليــةوبالنســبة ،6والعتــه والســفه والغفلــة وبالتــالي يجــوز لــه ممارســة الاعمــال التجاريــةولـم يصـب بعـارض مـن عـوارض الأهليـة كـالجنون سنة كاملة متمتعـا بقـواه العقليـة  19ببلوغ كامل الاهليه  �ن ا����ري  - 2  .45&�� ا���در ا���)�ات ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 1                                                           ��&��ت ا�����)�' ،  -ا����ج� –ا�&
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زم شخصـيا بالأعمـال التـي تقـوم بهـا لحاجـات ممارسة التجارة متـى بلغـت سـن الرشـد مثلهـا مثـل الرجـل وتلتـ  ~ 9 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول سنة  19من القانون المدني أي بلوغ  40لأجانب تسري عليهم أحكام المادة اتجدر الإشارة إلى أن و    .1تجارتها سـنة كاملـة بممارسـة  18تجاري للقاصر الذي بلـغ من القانون ال 05أجازت المادة  :ترشيد القاصر -ب   .2ولو كان في قانون دولته قاصرا وبالتالي يمكنه مباشرة الاعمال التجارية عليـه مـن  ةمصادقوتتم ال، بعد الحصول على إذن من أبيه أو أمه أو من مجلس العائلة الاعمال التجارية  قــانون يجيــز تقــديم طلــب إذا  تــوفى تــاجر وهــو فــي حالــة توقــف عــن الــدفع فــإن ال :المتــوفيالتــاجر  -3  .3ويجب أن يتم قيد الإذن في السجل التجاري طرف المحكمة حصـول الوفـاة بعـد  من القـانون التجـاري وهـي 219الأحكام الواردة في المادة للتسوية القضائية مع مراعاة  وبـالرغم  ،4تقـديم الطلـب مـن أحـد الورثـة أو مـن أحـد الـدائنين خـلال سـنة مـن تـاريخ الوفـاةو  توقفه عن الدفع ة مـن وفــاة مدينــه إلا أن حقــه فـي الــدين لا يســقط بــل نــه يســقط حـق الــدائن فــي تقــديم طلـب بمــرور ســنأمـن  وإذا مارس الورثة تجارة مورثهم فإنهم ملزمـون  ،"لا تركة إلا بعد سداد الديون"يظل عالقا بالتركة عملا بمبدأ التسـوية الإسـتفادة مـن نظـام  جـلأيشترط في التـاجر المعتـزل للتجـارة مـن  :التاجر المعتزل للتجارة -4  . 5بتسديد الديون تحت طائلة الإفلاس الشخصي ن يقــدم الطلــب خــلال مــدة ســنة مــن تــاريخ أعتزالــه التجــارة و إيكــون قــد توقــف عــن الــدفع قبــل  أنالقضــائية  ســــمه مــــن الســــجل التجــــاري ، كمــــا يســــري نفــــس الحكــــم علــــى الشــــريك إمــــن تــــاريخ شــــطب  أي، الاعتــــزال  مــن القــانون  220المــادة  الأحكــاما بقــطنســحب مــن الشــركة وفقــد صــفته التجاريــة وهــذا إالمتضــامن الــذي  �ال $���ب - 1                                                             .6الجزائري  التجاري�  '�(I6 ، ل��
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المعنويــة الخاصــة  الأشــخاصيخضــع لنظــام التســوية القضــائية  :الخــاص  الشــخص المعنــوي:ثانيــا  ~ 10 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول ، أنظــــر الحكــــم التعاونيــــات والجمعيــــات إلــــى إضــــافةوتتمثــــل فــــي الشــــركات ســــواء كانــــت تجاريــــة أو مدنيــــة  هـي الشـركات التـي تقـوم علـى الاعتبـار الشخصـي والثقـة المتبادلـة بـين الشـركاء  :شركات الأشـخاص-أ  . تنقسم إلى قسمين شركات أموال وشركات أشخاصو في السجل التجاري  اتأسيسها وتسجليها وكذا قيدهتكتسب الشركات التجارية الشخصـية المعنويـة وتصـبح شخصـا معنويـا بمجـرد  :ات التجارية الشرك -1  . الافتراضي الملحق بهذه المذكرة فة التجاريـــة ويمكنهـــا صـــالبتتمتـــع  يهـــو ، 1تضـــمن هـــذا النـــوع شـــركة التضـــامن وشـــركة التوصـــية البســـيطةوي ع أيضــا إفــلاس شــركائها بصــفة تضــامنية بويســتت ،القضــائية فــي حــال توقفهــا عــن الــدفعالخضــوع للتســوية  مـا جـاء وهـو  عـن ديـون الشـركة مسـؤولية تضـامنية وشخصـية مسـؤولينوهـم ،  2لاكتسابهم الصفة التجاريـة الشـركة قوامهـا يتمثـل  أنيقوم هذا النوع من الشركات على الاعتبار المـالي بمعنـى  :موالشركات الأ-ب  .3الشركاء فلا يشهر إفلاسهمللإفـــلاس إلا الشـــريك المحـــاص الـــذي قـــام بالأعمـــال التجاريـــة وتعاقـــد مـــع الغيـــر باســـمه الخـــاص أمـــا بـــاقي أمـــا بالنســـبة للشـــركة المحاصـــة فـــلا يمكـــن شـــهر إفلاســـها لانعـــدام الشخصـــية المعنويـــة ولا يتعـــرض   . من القانون التجاري 223في نص المادة  يشـــمل هـــذا النـــوع شـــركة ،و 4الشـــركاءســـمالها بغـــض النظـــر عـــن شخصـــية أفـــي تقـــديم الحصـــص المكونـــة لر  �ر$��'،ا��
))� "��)  اX	��Wس وا��#���$' ا��!����)' 	��� ا���ا��،����6Uة ��T��. ;��(Hدة ا�
������،  -2  46 ، ص  �62013�"� ، أ ���ا��، ا I�Z( ،ا�=��' ا�و�Kدار ".�$�� ،ا��6�7ت ا����ر$' ، �#�$   -1                                                           صــفة التــاجر إلا أن الإفــلاس فــي هــذا النــوع مــن الشــركات يســتتبع إفــلاس المــديرين فيهــا والمســيرين وكــل نه لا يشهر إفـلاس الشـركاء لعـدم اكتسـابهم أالشركات من التسوية القضائية إذا توقفت عن الدفع، والأصل  حيث يستفيد هذا النوع من، شركة ذات المسؤولية المحدودة إضافة إلى شركة التوصية بالأسهمالمساهمة و G دي���
G)���ة و	اد رو���G  ��"�
Gم ا�#)��)' ، ج���' &�� ا���Iق وا����ن ا��Dص ،I6)' ا�>���&���ت ا�����)'،ا�=����' ا�<��)��'،ا���ا��،  اX	Wسو	���ء .��)��وي، -3  27، ص  2016-2015ن �)�ة، "��$' ، C*DE ا����=
���� ا���ن ا���ا��ي،د$�وا��#���$' ا��!����)' 	��� ا�����   .46 ، ص  �ج/ ��"1
ا��#�$  .�$�� ،ا��6�7ت ا����ر$' ،  - 4  14، ص  2013



مــن القــانون التجــاري تبعــا  224جــازه المشــرع فــي نــص المــادة أ وهــو مــا 1الممثلــين لهــا والقــائمين بإدارتهــا  ~ 11 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول تجاريــة أو  بأعمــال قــد قــام لمصــلحته بتصــرفاتهقيامــه  وأثنــاءكــان المــدير فــي ظــل الشــخص المعنــوي  إذا-  :للحالات التالية  الشـخص المعنـوي  توقـف إلـى إلايـؤدي  أنيمكـن  باشر تعسفيا لمصلحته الخاصـة اسـتغلالا خاسـرا لا إذا-  .الخاصة أموالهكانت  الشركة كما لو أموالتصرف في  القـانون  يبـينولـم  499 إلـى 416مشرع في القـانون المـدني مـن المـواد النظمها  :الشركات المدنية -2   2.عن الدفع بعقـد بـين الشـركاء لأجـل الإسـهام فـي مشـروع شكلا خاصا بالشركات المدنية حيث تنشـأ  أوالمدني نموذجا  كـل تـاجر أو شـخص "...مـن القـانون التجـاري  215لم تكتسب صفة التاجر وهذا مـا جـاء ذكـره فـي المـادة وية مما يفضي إلى القول بإمكانية شهر إفلاسها ولو ما وبمجرد تكوين الشركة فهي تتمتع بالشخصية المعن ـــم يكـــن تـــاجرا ـــو ل وبـــذلك فهـــي تخضـــع لنظـــام الإفـــلاس والتســـوية ...." معنـــوي خاضـــع للقـــانون الخـــاص ول لسجل التجاري وغير ملزمـة بمسـك الـدفاتر التجاريـة التـي تقـع علـى القضائية رغم عدم خضوعها للقيد في ا وتعــرف  ،لتعاونيــات مــن الأشــخاص المعنويــة الخاصــةاتعتبــر الجمعيــات و  :التعاونيــاتالجمعيــات و  -3  .3عاتق التاجر عمليـة  كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة زمنية محددة أو غير محددة أنشأت لأغراض مختلفـة أنهاعلى  وبـذلك فهـي  1990ديسـمبر 04المـؤرخ فـي  90/31أو مهنية ، وقد نظمها المشـرع بالقـانون رقـم ثقافية  أو ــا  .4تخضع لنظام الإفلاس والتسوية القضائية مــن القــانون التجــاري علــى  217وقــد نصــت المــادة  العامــة، وكــل الهيئــات والمؤسســات الخاضــعة للدولــة ،يقصــد بالشــخص المعنــوي العــام الدولــة ، الولايــة ، البلديــة ، المرافــق  :المعنــوي العــام الشــخص:ثالث �ال $���ب ،  - 1                                                           ��ن ا����ري  -  3  226را.� ، ��ج/ ��"1 ، ص را.�  - 2  .26ص ،  ��ج/ ��"1��ن ا��)رزق الله ا���"� "  ��(Tي ،ا�����ذج��ا��7)_ –ا����ر$�'  ا�&
��ل -�ري����E$�^ ا����
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تخضـع الشـركات ذات أمـوال عموميـة كليـا "التي جاء فيهـا  93/08بالمرسوم التشريعي  217تعديل المادة العديــد مــن الفئــات التــي لا يطبــق عليهــا نظــام التســوية القضــائية كالمؤسســات الاشــتراكية مــثلا، لكــن بعــد   ~ 12 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول ســـتفيد التــاجر مـــن التســـوية يمـــن الشـــروط الموضــوعية لكـــي الشـــرط الثــاني  يعــد التوقـــف عــن الـــدفع   التوقف عن الدفع:الفرع الثاني   .2الفقرة الثالثة 217دفع الديون طبقا للمادة  أو المؤسسات العمومية في حالة توقفها عنبصفة كلية أو جزئيا، كما يمكن للسلطة الوصية أن تتخذ التدابير اللازمة لتسـديد مسـتحقات هـذه الشـركات ويتضح لنا انه بعد التعديل أصبح من الممكن أن يتم شهر إفلاس الشركات أو المؤسسات العمومية   .1"تعلق بالإفلاس والتسوية القضائية أو جزئيا لأحكام هذا الباب الم ـــذلك القضـــائية  كيفيـــة إثبـــات التوقـــف عـــن نتطـــرق ل ثـــم )ثانيـــا(شـــروطهوتبيـــان  )أولا(نتطرق إلـــى تعريفـــهســـل عمـا إذا كـان سـبب  النظر التوقف عن الدفع هو عدم قيام المدين بسداد ديونه في مواعيد استحقاقها بغض أنتـرى  التقليديـةريـة ظالن أنونجـد  ،3وهو ما يضعه في وضعية قانونية يعلن عنها بمقتضى حكـم قضـائيالمقصــود بــالتوقف عــن الــدفع هــو عــدم وفــاء التــاجر بديونــه التجاريــة  : التوقــف عــن الــدفعمفهــوم :أولا  ).لثاثا(الدفع ن دل على مظهر خطيـر إ كما يرى أنصار هذا الاتجاه إلى أن التوقف عن الدفع و ، ن دفع ديونه عاجزا عدفع الديون في الآجال المستحقة مرده إلى مركز مالي ميئوس منـه بحيـث يصـل إلـى درجـة اعتبـار المـدين حيث يرى أن توقف المدين عن ، قدم معنا مرنا للتوقف عن الدفع في حين نجد أن الاتجاه الحديث   .4ذلك التوقف يرجع إلى إعسار المدين أو كان موسرا �م ا���B^ &  ا��	/ ")   - 3  .40"  داوود إ"�اھ)� ، ا�
�ج/ ا�#�"1 ، ص  - 2  .257#�"1 ، ص ا�
�ج/ ا�رزق الله ا���"� "  �T)�ي،  - 1                                                           نــه لا يتضــمن كــل الحقيقــة والــدليل علــى ذلــك أن التــاجر مهمــا بلــغ نجاحــه فإنــه أيهــدد مصــالح الــدائنين إلا TR�،�
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� �P#" ، �!(Oة ، ا�>�



يومـا بقصـد شـهر إفلاسـه  15فيها على كل تاجر متوقف عن الدفع أن يتقدم بإقرار إلـى المحكمـة فـي مـدة من القانون التجاري التي أوجب  215ذ برأي النظرية التقليدية طبقا للمادة خأما المشرع الجزائري أ    . 1مواجهتها بنظام الإفلاس تســـتلزم معرضـــا لمواجهـــة أزمـــة ســـيولة نقديـــة تعجـــزه عـــن ســـداد ديونـــه وقـــد تكـــون هـــذه الأزمـــة عارضـــة لا  ~ 13 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول يشـترط فـي الـدين المتوقـف عـن الـدفع مجموعـة مـن الشـروط  :هتوقف عـن دفعـمشروط الدين ال:ثانيا  .2المالي للمدين بل اشترط عدم تسديد الديون في مواعيدها المستحقةيتضـح مـن المـادة أن المشـرع الجزائـري لـم يشـترط اضـطراب المركـز و ، أو الاستفادة من التسـوية القضـائية  جلهـا وهنـا ألأنه لا يمكـن مطالـب المـدين بالوفـاء بـديون لـم يحـل  :داءأن يكون الدين مستحق الأ -1  :والمتمثلة في النقاط التالية  بمعنــى أن يكــون الــدين مؤكــدا فــي  :غيــر متنــازع فيــهو  أن يكــون الــدين مؤكــد ومعــين القيمــة -2  .3ذا لم يحن أجل الوفاء بالديونإلا يعتبر المدين في حالة توقف عن الدفع  محــددة ، إضــافة إلــى أن يكــون غيــر متنــازع فيــه  وجــوده وغيــر معلــق علــى أي شــرط أو قيــد وتكــون قيمتــه يمكن أن تفتتح التسـوية القضـائية "من القانون التجاري  216تنص المادة  :أن يكون الدين تجاريا -3  .كالنزاع حول مقداره أو أجاله  أن لكـل يتضـح مـن نـص المـادة "بالحضـور كيفمـا كانـت طبيعـة دينـه الـدائن الإفلاس بناءا على تكليفأو  نظـام التسـوية القضـائية الإفـلاس و  أن فـي حـين حق في المطالبـة بدينـه سـواء كـان تجاريـا أو مـدنيادائن ال �ر$' ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 2  .289، ص  37، ا���B^ &  ا��	/ 	� �:�م اX	Wس ، ��I' ا�>�)�' ،ا���د  &�� ا���درا�*�دق  - 1                                                           خلاله تتحدد التسوية القضائية من عدمها كما يفيد في تحديد فتـرة الريبـة لأجـل إبطـال التصـرفات التـي قـام يفيـد التثبـت مـن التوقـف عـن الـدفع فـي جوانـب متعـددة فهـو الـذي مـن : إثبات التوقف عن الدفع :ثالثا  . 4س القانونمن نف 215ديونها المدنية باعتبارها أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص طبقا للمادة ستثناء يمكن تطبيقه على الشـركات المدنيـة والجمعيـات بسـبب توقفهـا عـن دفـع إخاص بالدين التجاري وكG دي�
G)�ة و	اد رو�G  "30.  3 -  ب ، ��ج/ ��"1 ، ص��ال $���  .135 ، ص و	�ء .)��وي ، ��ج/ ��" - 29.  4



إثبات التوقـف عـن الـدفع يقـع  ءما أن عبك،1بها المدين في فترة التوقف عن الدفع إلى غاية صدور الحكم  ~ 14 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول كـــان تجاريـــا يجـــوز إثباتـــه بكافـــة طـــرق  إذاكــون الـــدين طـــرق العلــى مـــن يقـــدم الطلـــب ويجـــوز إثباتـــه بكافـــة  ـــه المـــادة الإثبـــات  ـــد تجـــاري  30وهـــو مـــا نصـــت علي ـــانون التجـــاري التـــي جـــاء فيهـــا يثبـــت كـــل عق مـــن الق لا يكـون  فالإثبـاتكان الدين مـدني  إذافي حالة ما  أما، 2وجوب قبولها المحكمة رأت إذا أخرىوسيلة  بأية بالبينـة أو الإثبـات.6بـدفاتر الطـرفين .5رسـائل بال.4لـة فـاتورة مقبو .3دات عرفيـة سـن.2سندات رسمية .1:بــ أن تســوية قضــائية لا تكــون بمجــرد التوقــف عــن مــن نفــس القــانون  225المــادة ويتضــح مــن نــص    .من القانون المدني333نصت عليه المادة  دج وذلك ما100.000تجاوزت قيمته   إذابالكتابة  إلا جـل الاسـتفادة مـن نظـام أوط الشـكلية مجموعـة الإجـراءات القانونيـة الواجـب إتباعهـا مـن يقصد بالشر   الشروط الشكلية:المطلب الثاني   .4الوقائع التي تحيط بالمدين وهل هي مكونة لحالة التوقف عن الدفع  أم لا، وللقاضـي الموضـوع أن يسـتخلص حالـة التوقـف عـن الـدفع مـن 3الدفع بل لابد من صدور حكم يقرر ذلك بقبـول المـدين فـي التسـوية القضـائية  حكـم يقضـيستصـدار إوتتمثـل فـي  التسوية القضائية تفاديـا لإفـلاس ، فــرع (حكــم التســوية القضــائية  صــدورثــم نتطــرق إلــى ) الفــرع الأول(لــذلك نتطــرق إلــى كيفيــة رفــع الــدعوى  المحكمــة  إلــىحــدد المشــرع  المحكمــة المختصــة بــالنظر فــي طلــب التســوية القضــائية وعليــه نتطــرق   كيفية رفع دعوى التسوية القضائية :الفرع الأول   ).ثاني منـه نجـد أن المشـرع  216و  215بالرجوع إلى نصوص القـانون التجـاري لاسـيما المـواد و ) أولا(المختصة  
� 59-�75  ا���  30ا�
�دة  - 2  .48، ص ��ج/ ��"1 ، إ"�اھ)�"  داوود  - 1                                                           فــي طلــب التســوية القضــائية ويعــد هــذا الأمــر مــن النظــام العــام فــلا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتــه كمــا أن اشـترط المشـرع الجزائـري اللجـوء إلـى المحكمـة المختصـة للنظـر :المحكمة المختصة بنظـر الطلـب:أولا  :)ثانيا( تقديم طلب التسوية القضائية لعدة جهات الحق فيقد منح �
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مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة علـــى مـــا يلـــي  32نصـــت المـــادة  :الاختصـــاص النـــوعي -1  .علينا تحديد الاختصاص النوعي والاختصاص المحليلمحكمـة المختصـة بـالنظر فـي طلـب التسـوية القضـائية توجـب للمحكمة أن تثيره مـن تلقـاء نفسـها ولمعرفـة ا  ~ 15 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول المتعلقـــة تخــتص الأقطـــاب المتخصصــة المنعقـــدة فــي بعـــض المحــاكم بـــالنظر دون ســواها فـــي المنازعــات " ن الاختصـاص إف،،ونظرا لعدم تشكيل هذه الأقطاب بعـدالتي تفصل في القضايا المتعلقة بالتسوية القضائية، يتضـح مـن نـص المـادة أن الأقطـاب المتخصصـة هـي "1...بالتجارة الدولية والإفلاس والتسـوية القضـائية  ـــيا -2  .2منازعات المتعلقة بالتسوية القضائيةلس القضائية للفصل في الايؤول إلى المحاكم المنعقدة في مقر المج مــن قــانون الإجــراءات  40المــادةوفقـا لمــا جــاء فــي ، وقــد نظــم المشــرع الاختصــاص الإقليمــي 3لرفـع الــدعوىالمختصــة بــالنظر فــي الــدعوى اســتنادا إلــى المعيــار الجغرافــي أي تحديــد المحكمــة التــي يجــب التوجــه إليهــا يقصـــد بالاختصـــاص الإقليمـــي هـــو تحديـــد الجهـــة القضـــائية  :)الإقليمـــي( لاختصـــاص المحل   :5ينعقد الاختصاص للمحاكم وفق النقاط التاليةو " 4المقر الاجتماعي أو التسوية القضائية أو مكانالدعاوى المتعلقة بمنازعات الشـركات أمـام المحكمـة التـي يقـع فـي دائـرة اختصاصـها مكـان افتتـاح الإفـلاس فــي مــواد الإفــلاس والتســوية القضــائية للشــركات وكــذا "علــى  03نصــت فــي الفقــرة المدنيــة والإداريــة حيــث 
  .محكمة المكان الذي يباشر فيه التاجر تجارته •
  .محكمة المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للتاجر إذا كان له محل رئيسي وجملة فروع •
لــق باســتغلال محكمــة المكــان الــذي يقــع فــي مركــز نشــاطه القــانوني إذا كــان لــه عــدة محــلات تتع •   .واحد
  .محكمة المكان الذي توقف فيه التاجر عن الدفع •
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يقدم طلب التسـوية القضـائية مـن طـرف المـدين أو : صاحب الحق في طلب التسوية القضائية:ثانيا  ~ 16 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول ،  والإفـــلاسنفـــس الصـــيغة لكـــل مـــن التســـوية القضـــائية  215لقـــد قـــرر المشـــرع فـــي المـــادة  :المـــدين - 1  .سهامن الدائن كما يمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نف لاسـتفادة مـن التسـوية القضـائية ليومـا هـو  15ويمكن اعتبار قيام المدين بتقديم إقرار بتوقفه عن الدفع فـي    :إرفاق الإقرار بالوثائق التاليةكما يتوجب ، 1الاستفادة من التسوية القضائية وتعهد للوفاء بالديون دائنية ،عرضا عن ميزانيته وبيان للديون المستحقة وأسباب عـدم الوفـاء ، ويجـب أن يخـتم العريضـة بطلـب ومـوطن دائنــة أو  الإفلاس،ويكـون ذلــك بتحريـر عريضــة تتضـمن اسـمه الكامــل وصـفته وموطنه،اســمولـيس 
يـان التعهـدات الخارجـة عـن ميزانيـة أخـر ذلك بكـميزانية وحساب الاستغلال العام وحسـاب النتـائج و  •   .سنة مالية
  .بيان المكان  •
  .بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية •
  .بيان رقمي بالحقوق والديون مع إيضاح اسم وموطن كل من الدائنين •
  .جرد مختصر لأموال المؤسسة  •
ة تشـمل شـركاء قائمة بأسـماء الشـركاء المتضـامنين ومـوطن كـل مـنهم إن كـان الإقـرار يتعلـق بشـرك • ن تكون موقعا عليها مع الإقـرار بصـحتها ومطابقتهـا مـع أوفي الأخير يجب أن تؤرخ هذه الوثائق و   .مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة 
' ا - 1                                                             .3للحصول على صلح يتضمن إبراء جزء من ديونه وجب عليها أن ترفض طلب التسوية القضائيةخطأ في فهم حقيقة مركزه المالي أو قدم تصريح رغـم قدرتـه علـى الـدفع أة أن المدين غير تاجر أو للمحكموبتقــديم المــدين طلبــه تتحقــق المحكمــة مــن تــوفر شــروط التســوية القضــائية قبــل الحكــم بهــا فــإذا ثبــت   .2الواقع من طرف صاحب الإقرارP<
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لـى من القانون التجاري انه يمكن افتتـاح التسـوية القضـائية بنـاءا ع 01/ 216تقضي المادة  :الدائن - 2  ~ 17 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول يوضح فيها شرط التوقف عن  الضبطعريضة تودع لدى كتابة  بموجبويتم تقديم الطلب من الدائن   .2التجاري والدين المدنيمصــطلح تكليــف المــدين بالحضــور كيفمــا كانــت طبيعــة دينــه ويفهــم منهــا أن المشــرع لــم يميــز بــين الــدين مضــة عنــدما اســـتعملت والملاحــظ أن هــذه المـــادة جــاءت غا ، 1فــيمكن للقضــاء أن يحكــم عليـــه بــالتعويضمطلقــا لا ســبيل للطعــن فيــه بالتعســف إلا فــي حالــة لــم يســتطيع الــدائن إثبــات توقــف التــاجر عــن دفــع ديونــه سواء كان المدين تاجرا أو مدنيا ومهما كانـت طبيعـة الـدين الـذي توقـف عـن دفعـه وهـذا الحـق طلب الدائن  الـدين قـد حـل اجلـه أو فـي حالـة  ويكونالمدين عن سداد دينه  التي استنتج منها ذلك كامتناع والأدلةالدفع  ت للمحكمــة توقــف الوقــت بوضــع الأختــام علــى أمــوال المــدين إلــى غايــة الفصــل فــي الموضــوع ، ومتــى ثبــويتعـين علـى المحكمـة أن تحـدد تـاريخ قريـب لأول جلسـة وتسـتدعي المـدين للجلسـة والأمـر فـي ذات   .3اختفاء المدين فجأة أو بيعه لمحلاته التجارية من التقنين التجاري بمـنح المحكمـة حـق افتتـاح  216/2القاعد استثناء نصت عليه الفقرة الثانية من المادة تقضـي القاعـدة العامـة بـأن المحكمـة لا تقضـي بشـيء لـم يطلـب منهـا ولهـذه  :المحكمـةتلقائيا مـن  - 3  .4لضررالمدين عن ا أو التشهير بالإفلاس وإلا ترتب على ذلك تعويضيجب على المحكمة التأكد من أن الطلب الذي تقدم به الدائن غرضه المحافظة على حقوقه وليس الإساءة مـن القـانون التجـاري كمـا  222المدين عن دفع الـديون وجـب عليهـا الحكـم بالتسـوية القضـائية طبقـا للمـادة  دائنين الغائبين أو الذين منعتهم حماية مصالح اللالتسوية القضائية من تلقاء نفسها وهذا الحق يمثل وسيلة  مثـل شريطة أن يبقى هـذا الحـق إجـراء اسـتثنائيا مبـررا بظـروف خاصـة الظروف من تقديم الطلب للمحكمة    :الحالات التالية
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  .انسحاب الدائن رافع الدعوى قبل صدور الحكم •  ~ 18 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول
  .دفع المدين ببطلان إجراءات الدعوى •
  .ام حالة التوقف عن الدفع أو اكتشافها بأي طريقةإبلاغ المحكمة بقي •
  .لأموالهاختفاء المدين وإخفاءه  •
بمناســبة  ســتعمل المحكمــة هــذا الحــق بنــاء علــى تبليــغ مــن النيابــة العامــة أوتوفــي غالــب الأحيــان     .1ورثةالطلب من طرف الوفاة المدين وعدم رفع  • كم أهمية بالغة كونه يؤثر التسوية القضائية لا تتقرر إلا بموجب صدور حكم يقضي بذلك ولهذا الح  الحكم بالتسوية القضائية صدور :الفرع الثاني   .3تستمتع للمدين أو تستدعيه قانونا إذ يعد هذا الشرط قانونيا لاستعمال المحكمة حقها في المبادرة التلقائيةر مـن تلقـاء نفسـها بافتتـاح التسـوية القضـائية أن ويجب على المحكمـة قبـل أن تبـاد،2مسألة معروضة عليها ــالمــدين و علــى  ــذا نتطــرق هأموال تميــزه  يتميــز حكـم التســوية القضــائية بجملــة مــن الخصــائص :خصــائص حكــم التســوية القضــائية:أولا  ).ثانيا( بعــدها نتطــرق إلــى محتــواه )أولا(إلــى خصــائص حكــم التســوية القضــائية  ل تقتصـر علـى طرفـي  هـاأثار  أنهـالهـا حجيـة نسـبية أي  حكـاملأابقيـة  أنرغـم  :أنه ذو حجية مطلقـة -1  :ليةعن بقية الأحكام وتتمثل هذه الخصائص في النقاط التا ذي  لفــي حــين نجــد أن حكــم التســوية القضــائية لــه حجيــة مطلقــة فــي مواجهــة الجميــع ويحــق لكــالخصــومة  �ن ا���ا��ي ،  ��د$' 	!); - 3  241-240را.� را.� ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 2  .45و	�ء .)��وي ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 1                                                             .5ر لم تكن موجودة من قبلاثأمن والتوقف عن سداد الديون ومنشئ لأوضاع جديـدة وهـي قبـول المـدين فـي التسـوية القضـائية ومـا ينـتج عنـه حكــم القاضــي بالتســوية القضــائية يمتــاز بأنــه حكــم كاشــف لواقعــة الامتنــاع ال :ومقــرر منشــئحكــم  -2  .4يقتصر على إطراف النزاع مصلحة المعارضة في الحكم لأنه لا�  .291رزق الله ا���"� "  �T)�ي ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 5  35�#�$  .�$�� ، اX	Wس وا��#�$' ا��!��)'، ��ج/ ��"1 ، ص  - 4  ��20ج/ ��"1 ، ص ،اX	Wس وا��#�$' ا��!��)' 	� ا���



، 229، 228د نشـر حكـم التسـوية القضـائية طبقـا الأحكـام المـواي :يخضـع لطـرق إشـهار خاصـة -3  ~ 19 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول   :يلي  من القانون التجاري ويتضمن هذا النشر ما 230
  .تسجيل الحكم بالسجل التجاري •
  .أشهر 03إعلان الحكم في قاعة الجلسات المحكمة لمدة  •
  .مؤسسات تجاريةنشر ملخص للحكم في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وكذا الأمـاكن التـي يكـون فيهـا للمـدين  •
ــدائنين وأمــواجعـــل الحكـــم القاضـــي بالتســـوية القضـــائية معجـــل النفـــاذ رغـــم المعارضـــة والاســـتئناف وهـــذا يعكـــس حـــرص من القانون التجـاري نجـد إن المشـرع قـد  227باستقراء نص المادة  :حكم مشمول بالنفاذ المعجل - 4 .1من صدور الحكم  15النشر كاتب ضبط المحكمة خلال  إجراءاتبيقوم  • لهم مــن أي اضــطرابات قــد تحصــل بعــد صــدور حكــم التســوية المشــرع علــى حمايــة مصــالح ال أشـهر ويكـون واجـب  03حكم التسـوية القضـائية ويتوجـب علـى المجلـس القضـائي أن يفصـل فيـه فـي أجـل أيـام مـن تـاريخ التبليـغ بالنسـبة للاسـتئناف  10ل نفـس الآجـال وهـو عـا نجد أن المشرع قـد جكم،3الإجراءاتتخضــع لإجــراءات الإعــلان والنشــر فــي الصــحف المعتمــد فــإن الآجــال لا يســري إلا مــن تــاريخ إتمــام هــذه أيام من تاريخ الحكم ، باستثناء الأحكام التي  10كما يمكن المعارضة في حكم التسوية القضائية في أجل   .2القضائية مــدى تــوافر صــفة يتضــمن الحكــم وقــائع القضــية والتســبيب و  :التســوية القضــائيةحكــم  محتــوى:ثانيــا  . 4التنفيذ في مسودته ثـم  )أولا(حكـم التسـوية القضـائية  منطـوق إلـى فـي هـذا العنصـرنتطـرق التاجر وحالة التوقف عن الدفع لذا  يقضــي بالتســوية القضــائية إن "مــن القــانون التجــاري علــى  1/ 226نصــت المــادة  :منطــوق الحكــم -1  ).ثانيا( مضمونه  إلى ، ..."المتقدمـة 218و  217و  216و  215فـي المـواد  كان المدين قد قام بالالتزامـات المنصـوص عليهـا 
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، وبالتــالي يكــون منطــوق الحكــم يقضــي بقبــول المــدين فــي التســوية  1يحكــم بهــايتوجــب علــى القاضــي أن يتضــح مــن نــص المــادة انــه فــي حالــة التــزام المــدين بالشــروط التــي أوجبهــا القــانون فــي التســوية القضــائية   ~ 20 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول كـل لـيعلم بـه الكافـة والـذي يـتم تعينيـه بدايـة  التسوية القضـائية الذي يشرف علىالقاضي المنتدب  إسم - أ  :القضائية مضمون حكم التسوية -2  .القضائية لـدى فـي أول جلسـة يثبـت فيهـا "من القانون التجـاري علـى  222تنص المادة :تاريخ التوقف عن الدفع -  ب .2سنة قضائية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة ، غيــر انــه لا "وية القضــائية أو الإفــلاسالمحكمــة التوقــف عــن الــدفع فإنهــا تحــدد تاريخــه كمــا تقضــي بالتســ ـــر مـــن  ـــدفع لأكث ـــاريخ التوقـــف عـــن ال ـــاريخ الحكـــم بالتســـوية  18يمكـــن للمحكمـــة أن ترجـــع ت شـــهرا تســـبق ت هـذه  وأسـبابحـول الوضـعية الظـاهرة للمـدين  بتقديم تقرير للقاضي المنتـدب خـلال شـهر مـن اسـتلام مهامـه الأخيـر، ويقوم هـذا  5لمساعدة المدين المستفيد من التسوية القضائية مع الإشارة أن هذه المساعدة إجبارية ،234-96مــن الأمــر  04طبقــا للمــادة يعــين حكــم التســوية القضــائية الوكيــل المتصــرف القضــائي  -جـــ  .3بعد ذلك التاريخ أي طلب تعديلمن القانون التجاري التي تقضي بأنه بعد إقفال قائمة الديون يصبح تاريخ التوقف عن الـدفع ثابتـا ولا يقبـل  233مـن نفـس القـانون مـع مراعـاة أحكـام المـادة  248التاريخ قبل إقفال قائمة الـديون طبقـا لأحكـام المـادة ة يعتبــر تــاريخ التوقــف عــن الــدفع ويحــق للمحكمــة تعــديل معــين فــإن تــاريخ صــدور الحكــم القاضــي بالتســويمــن القــانون التجــاري ، كمــا أنــه فــي حالــة عــدم تحديــد تــاريخ  03فقــرة  247القضــائية عمــلا بأحكــام المــادة  
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لكـــل مـــن القاضـــي المنتـــدب ســـنتطرق و  ،1قـــانون تجـــاري 257المـــادة  لأحكـــامالوضـــعية وخصائصـــها طبقـــا   ~ 21 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول علـــى انـــه  صـــتن مـــن القـــانون التجـــاري 254 نجـــد أن المـــادة  توقيـــع الـــرهن لصـــالح جماعـــة الـــدائنين -د  .بشيء من التفصيل الفصل الثاني في والوكيل المتصرف القضائي  ، أنظـر حكـم التسـوية القضـائية  2قبل مرتهنين آخرين وتكون لجماعة الدائنين الأولوية فـي تحصـيل ديـونهمالموجــودة والمســتقبلية كمــا يتوجــب تســجيله بصــفة فوريــة حتــى لا تتقــرر الأولويــة لغيــر جماعــة الــدائنين مــن جيل رهـــن عقـــار علـــى أمـــوال المـــدين يتضـــح مـــن نـــص المـــادة أن حكـــم التســـوية القضـــائية يرتـــب تســـ "بـــأوليتوجب على وكيل التفليسة بتسجيله فورا على جميع أموال المدين وعلى الأموال التي يكتسبها من بعد أولا يقضـي الحكـم النــاطق بالتسـوية القضــائية أو شـهر الإفــلاس لصـالح جماعــة الـدائنين بــالرهن العقـاري الــذي " 
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وقتيــة أي مصــاحبة لفتــرة  بأنهــاجملــة مــن الآثــار والتــي يمكــن القــول  حكــم التســوية القضــائية يرتــب  أثار التسوية القضائية: الثانيالمبحث   ~ 22 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول توجـب علـى المـدين أن يلتـزم بمـا يتضـمنه حكـم التسـوية القضـائية أي  وهذه المرحلـةالتزاماته وتسديد ديونه  بتنفيـــذقيـــام المـــدين  أو  هصـــلح بـــين المـــدين ودائنينـــ إلـــىالتســـوية القضـــائية وقـــد تـــزول فـــي حالـــة التوصـــل  ولتفصــيل أكثــر قســمنا هــذا المبحــث إلــى مطلبــين لقيــام بــبعض الاعمــال فــي هــذه المرحلــة الــذين لا يمكــنهم االمتصــرف القضــائي الــذي تــم تعيينــه بحكــم التســوية القضــائية وهــذا الأخيــر هــو مــن يمثــل جماعــة الــدائنين كمـــا أن تصـــرفات المـــدين فـــي هـــذه المرحلـــة تكـــون تحـــت رقابـــة الوكيـــل أن هنـــاك أثـــار تعـــود علـــى المـــدين  أثار التسوية القضائية  )المطلب الثاني(أثار التسوية القضائية بالنسبة للمدين و )المطلب الأول(تناولنا في  ية القضــائية هــي اتفــاق بــين إرادة المــدين ودائنينــه مــن اجــل تجــاوز فتــرة ن ذكرنــا بــأن التســو أســبق و   بالنسبة للمدين:المطلب الأول     .لدائنينلجماعة ابالنسبة  المـدين لـذا نجـد  إفـلاسشـهر  إلـىلا تهـدف  القضـائيةالتسـوية  ا أنالتي يمر بهـا بالمـدين وبمـ الاضطرابات ل ولا يوجـد غـ أمواله إدارةالناتجة عن الحكم القاضي بالتسوية القضائية استمرار المدين في  الآثارمن بين  استمرار المدين (بعنوان  الأولله في الفرع  قتطر ن وهو ماويعد هذا الأثر إيجابيا في هذا النظام  لمدينليد  لأن هذا الأخير عند الحكم به يـؤدي إلـى غـل يـد المـدين عـن ، دفع ديونه من صرامة وقسوة نظام الإفلاسن المشـرع الجزائـري عنــدما وضـع نظــام التسـوية القضــائية كـان هدفـه إنقــاذ المـدين الــذي توقـف عــن إ  ستمرار المدين في إدارة أموالهإ:رع الأول الف  ).فرع ثاني(نتطرق إلى بطلان التصرفات خلال فترة الريبة كما أن المدين قد يقوم ببعض التصرفات التي قـد تزيـد مـن إعسـاره ويتوجـب إبطالهـا لـذلك ،)في إدارة أمواله ، أمـا فـي التسـوية القضـائية وعمـلا  1ذ على أمواله من طـرف الـدائنينويتم التنفي إدارة أمواله والتصرف فيها يتضــح " وبمعونـة وكيــل التفليســة وإذن القاضــي المنتــدب مــن متابعــة اســتغلال مؤسســته التجاريــة والصــناعيةيجـــوز للمـــدين فـــي حالـــة التســـوية القضـــائية "مـــن القـــانون التجـــاري التـــي نصـــت علـــى  277بأحكـــام المـــادة  �ر$' ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 1                                                           G دي�
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أشــهر مــن تــاريخ الحكــم  03الأمــاكن المــؤجرة وأوقــف اتخــاذ إجــراءات الإخــلاء ضــد المــدين المســتأجر لمــدة أن المشــرع حظـــر علـــى مـــؤجر المحـــل التجـــاري القيــام بـــالإجراءات التنفيذيـــة ضـــد المســـتأجر بغيـــة اســـتعادة ، كمـا 1شـراف الوكيـل المتصـرف القضـائيأن يعقد صفقات البيع وتحرير الأوراق التجارية وكـل هـذه تحـت إومتى صدر الإذن باستمرار المـدين فـي تجارتـه يحـق لـه إدارة أموالـه والتصـرف فيهـا حيـث يمكـن لـه   .المنتدب وتحت إشراف الوكيل المتصرف القضائين المشــرع اشــترط علــى المــدين لكــي يســتمر فــي تجارتــه حصــوله علــى إذن مــن القاضــي مــن نــص المــادة أ  ~ 23 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول يستطيع المؤجر أن يمارس دعواه في هذا الشـأن وهـو مـا نـص بالتسوية القضائية وعند انقضاء هذه المدة ف صـرف القضـائي بـأن يسـجلها الدائنين وعلى كل أموال المدين الحاضرة والمستقبلية ويجب على الوكيـل المتبالإضافة إلى أن الحكم القاضـي بالتسـوية القضـائية يرتـب رهـن عقـاري بقـوة القـانون لصـالح جماعـة   .2من القانون التجاري 278عليه المشرع في المادة    :من القانون التجاري وتتمثل هذه التصرفات في  338ادة التسوية القضائية إلى إفلاس وذلك بمقتضى المالاعمال إذا قام بها المدين فإنه يجـوز للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أن تـأمر بإلغـاء إجـراءات الصـلح وتتحـول وتجـــدر الإشـــارة إلـــى انـــه بعـــد صـــدور القـــرار بقبـــول الصـــلح والأمـــر بافتتـــاح إجراءاتـــه توجـــد بعـــض   .3أولا بأول
 .التصرفات التي من شأنها تبديد الأموال وإضعاف الضمانات العامة للدائنين •
 .عقد لحساب الغير تعهدات مبالغ فيها •
 .ارتكاب أعمال بمناسبة تجارته بسوء نية أو بالإهمال  •
وتمتــد هــذه الفتــرة مــن تــاريخ التوقــف عــن الــدفع إلــى غايــة صــدور  أو الشــك وتســمى هــذه الفتــرة بفتــرة الريبــةالآثار التي يرتبها حكم التسوية القضائية بطلان بعض التصرفات لأنها تصـبح مشـتبه فيهـا  من بين  :بطلان التصرفات خلال فترة الريبة:لفرع الثاني ا .4انتهاج مسلكا غير مشروع في المعاملات التجارية • �ن ا����ري KI& CHE 59-�75  ا���  273ا�
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بطــلان العديــد مــن التصــرفات بقــوة القــانون أي وتــؤدي إلــى كــم بــأثر رجعــي الح أثــارلــذا قــد تســري ، 1الحكــم  ~ 24 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول من القـانون التجـاري تشـمل التصـرفات الباطلـة وجوبـا  247طبقا للمادة  :التصرفات الباطلة وجوبا:أولا  ). ثانيا(وتوجد تصرفات يكون بطلانها جوازيا) أولا(وجوبيبطلان  والوفـاء غيـر العـادي  الأخـرالتـزام المـدين بكثيـر التـزام الطـرف التبرعات وعقود المعاوضة التي يجاوز فيهـا  ــرع -1  .وإنشاء التأمينات العينية لضمان ديون سابقة ــى ســبيل التب ــة عل ســالفة الــذكر جميــع  247أخضــعت الفقــرة الأولــى مــن المــادة  :نقــل الملكي جــاءت فــي البنــد  :وضــة التــي يجــاوز فيهــا التــزام المــدين التــزام الطــرف الأخــرعقــود المعا -2  .3من أجل إعادة الشيء الموهوب، وهنا يتوجب على الوكيل المتصرف القضائي إقامة دعوى على الموهوب له 2الريبة بدلا من الوفاء بديونهنتيجــة إنقــاص الضــمان العــام للــدائنين كمــا أن ســوء نيــة المــدين ظــاهرة مــن خــلال قيامــه بــالتبرع خــلال فتــرة بي لمـا يترتـب عنهـا مـن ضـرر التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض لعدم النفاذ الوجو  كـل وفـاء مهمـا كانـت كيفيتـه لـديون غيـر حالـة بتـاريخ الحكــم " حيـث نصـت علـى لـةاّ بـديون غيـر ح الوفـاءعلـى بطـلان الوجـوبي للعمليـات  247/3نصـت المـادة  :حـل أجالهـاالوفاء بديون لـم ي-4  . 4الانتفاع به بمعنى عدم التكافؤ في التزامات وبالتالي تؤدي إلى إضرار المدينوالمقصــود هنــا انــه يوجــد المقابــل ولكنــه لا يتناســب مــع قيمــة مــا تــم نقــل ملكيتــه أو  247الثــاني مــن المــادة  دون تم الوفــاء لثلــة يــ أنمــن غيــر العــدل  هنــأكمــا ، الــدائنين دون غيــرهم  لأحــدوذلــك لوجــود محابــاة    . "المعلن بالتوقف عن الدفع ، وللمحكمـة أن تقـرر الـبطلان متـى علمـت بحصـول  ويعد هـذا إخـلال بمبـدأ المسـاواة بـين الـدائنين،  أخرى   .117"  داوود ا"�اھ)� ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 5  .103و	�ء .)��وي ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 4  .283را.� را.� ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 3  .57را.�ي ��)�ة ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 2  .69�#�$  .�$�� ، اX	Wس وا��#�$' ا��!��)' ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 1                                                              .5الوفاء بدين غير مستحق الأداء خلال فترة الريبة 



ــة بغيــر النقــود أو الأوراق التجاريــة -4  ~ 25 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول مــا  أويكــون الوفــاء صــحيحا بــالنقود  :الوفــاء بــديون حالّ قـد يعمـد المــدين إلـى ترتيـب تأمينـات عينيـة لصــالح  :التأمينـات العينيـة الضـامنة لــديون سـابقة - 5  .1الحق فتخضع للبطلان الوجوبي لان الوفاء فيها بمقابل قد يؤدي إلى الإضرار بباقي الدائنينأمــا الوفــاء بــالطرق غيــر العاديــة كالتنــازل عــن ملكيــة أو المقاصــة أو حوالــة اريــة التج كــالأوراقيحــل محلهــا  فـــي البنـــد  247أو بعضـــهم وهـــذا يعـــد خرقـــا لمبـــدأ المســـاواة بـــين الـــدائنين وقـــد نصـــت المـــادة  احـــد الـــدائنين طلا بل غير التامين العيني لا يعد با إنشاءن إ، ومن خلال المادة ف"أموال المدين لديون سبق التعاقد عليهاعلى عدم نفاذ كل رهن عقـاري اتفـاقي أو قضـائي وكـل حـق احتكـار أو رهـن حيـازي يترتـب علـى "الخامس  جماعــة الــدائنين، ومــن بــين شــروط تقريــر بطــلان بمين لــه الحــق فــي الالتحــاق أنافــذ والــذي حصــل علــى التــ ــا   .2خلال فترة الريبةتوقيعه ن يكون أهو ملك للمدين و  مين أن يكون وارد على ماأالت ــة جــوازا:ثاني وازي ثــم التصــرفات الخاضــعة ،ونتطــرق فــي هــذا الجــزء إلــى شــروط الــبطلان الجــ2473الــواردة فــي المــادة تخضــع للــبطلان الجــوازي وللمحكمــة الســلطة التقديريــة فــي تقريــر الــبطلان مــن عدمــه باســتثناء التصــرفات ص المــادة أن جميــع تصــرفات المــدين يتضــح مــن نــ ،"تعاقــدوا معــه قــاموا بــذلك مــع العلــم بتوقفــه عــن الــدفع أومنــه الوفــاء  اوكــذلك التصــرفات بعــوض التــي يعقــدها بعــد ذلــك التــاريخ أن كــان الــذين تلقــو  247للمــادة التمســك قبــل جماعــة الــدائنين للمــدفوعات التــي يؤديهــا المــدين وفــاء لــديون حالــة بعــد التــاريخ المحــدد تطبيقــا اء بعــدم يجــوز للقضــ"مــن القــانون التجــاري علــى  249تــنص المــادة  :التصــرفات الباطل   .59را.�ي ��)�ة ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 3   .120
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تصــرف لا يخضــع لعـدم نفــاذ الجـوازي وهــو الوفــاء بـالأوراق التجاريــة منهــا  250كمـا أضــافت المـادة   .كل تصرف رأت المحكمة انه ضار بجماعة الدائنين ولو كان بعوض-  .كل ما يؤديه المدين للوفاء بديون حاّلة بطرق عادية من تاريخ التوقف عن الدفع-  .عكل العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع المبرمة خلال ستة اشهر السابقة لتاريخ التوقف ع الدف -  :يخرج عن البطلان الوجوبي يخضع للبطلان الجوازي وتتمثل هذه التصرفات في ما يليي على أن كـل مـا من القانون التجار  249نصت المادة  :الجوازي للبطلانالتصرفات الخاضعة  -2  .1الحق في اللجوء إلي كافة طرق الإثباتالتصــرف ويقــع عليــه عــبء إثبــات علــم الغيــر المتعامــل مــع الــدين بتوقــف هــذا الأخيــر عــن دفــع ديونــه ولــه وبتـــوافر هـــذه الشـــروط يقــــوم الوكيـــل المتصـــرف القضــــائي بصـــفته ممـــثلا لجماعــــة الـــدائنين بطلـــب إبطــــال   .المتعلقة بالبطلان الوجوبي 247ردة في المادة أن يكون التصرف خارج عن نطاق التصرفات الوا-  ~ 26 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول والتــزاحم فــي عــدم المســاواة بيــنهم  إلــىتعــدد الــدائنين المشــاركين فــي التســوية القضــائية قــد يــؤدي  إن  بالنسبة للدائنين:لمطلب الثاني ا  .2السفتجة ، سند الأمر أو الشيك ) فــرع أول(أثــار حكــم التســوية القضــائية تشــكيل جماعــة الــدائنين لعــدم الإخــلال بهــذا المبــدأ بمعنــى أن مــن أقر المشرع الجزائري باتحاد الـدائنين بمجـرد صـدور حكـم التسـوية القضـائية لذلك التنفيذ على أموال المدين  وقــف جميــع الــدعاوى لــذلك تحقــوقهم مــن خــلال عــدم إمكانيــة تصــرف المــدين فــي أموالــه خــلال هــذه الفتــرة بمثابـــة ضـــمانة للـــدائنين فـــي اســـتيفاء حيـــث يمثلهـــا الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي كمـــا يعتبـــر حكـــم التســـوية  �ر$' ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 2  .105و	�ء .)��وي ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 1                                                               .) لثفرع ثا(يؤثر سلبا على المدين وهو سقوط أجال الديون وتصبح حالّة الدفعلكن في المقابل يوجد أثر يترتب على الحكم بالتسوية القضائية والذي قد  ،)فرع ثاني(والإجراءات التنفيذية G دي�
G)�ة و	اد رو�G  "60.  



ــ  تكوين جماعة الدائنين:أولا  ). ثانيا(ثم نتعرض للطبيعة القانونية لجماعة الدائنين ) أولا(ســواء كانــت مدعيــة أو مــدعى عليهــا وبمــا أنهــا تتشــكل مــن الــدائنين فســنتطرق إلــى تكــوين جماعــة الــدائنين فــي الــدعاوى  يقصــد بجماعــة الــدائنين هــو تجمــع دائنــي المــدين ويمــثلهم الوكيــل المتصــرف القضــائي  تشكيل جماعة الدائنين:الفرع الأول  ~ 27 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول انات ماز أو التخصــيص وبموجــب هــذه الضــاســتيفاءها مــن الأمــوال التــي يقــع عليهــا حــق الــرهن أو الامتيــأصحاب التأمينات المرتهنين وأصحاب الامتياز الخاص لأن حقوقهم مؤمنة بضمانات خاصة تخولهم حق القـانون تضـم الــدائنين العـاديين والـدائنين أصــحاب الامتيـازات الــذين نشـأت ديـونهم قبــل صـدور الحكــم دون دائنين تلقائيــا بقــوة بمجــرد صــدور الحكــم القاضــي بالتســوية القضــائية يترتــب عليــه تشــكيل جماعــة ال ، وقـد نـص المشـرع 1يوقف هذا المال لأجلهم ويحق لهم التنفيـذ عليـه دون أن يكـون للحكـم الصـادر أي اثـر الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين إلا علي سبيل المراجعـة طبقـا لأحكـام  وعلى عدم قيد الدائنون ذو  ــرأي الأول -1  :هذه الآراء في ما يلي تباينت الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين فلكل وجهة نظر في هـذه المسـالة وتتمثـل   الطبيعة القانونية لجماعة الدائنين:ثانيا  . 3التسوية القضائية يمكن قيد الـدائنين الجـدد الـذين نشـأت حقـوقهم بعـد صـدور حكـم ، كما لا2من القانون التجاري 292المادة  تجــاه بــان جماعــة الــدائنين عبــارة شــركة وان إجــراءات شــهرها هــي يــرى هــذا الا :ال 
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ة مؤسسـيها وتمـام الإجـراءات الإداريـة التـي قررتهـا السـلطة العامـة وهـذا الرأي لان الجمعية لا تقوم إلا بـإرادنــه جماعــة الــدائنين هــي عبــارة عــن جمعيــة تتــألف بقــوة القــانون وانتقــد هــذا أمفــاده : الــرأي الثــاني -2  . 1الصادر بينما تأسيس الشركة لا يكون إجباريا بل باتفاق أشركاءإضــافة إلــى أن جماعــة الــدائنين تكوينهــا إجبــاري بنــاء علــى الحكــم  ، حتفظــا بدينــهويبقــى كــل دائــن مــنهم م  ~ 28 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول ي لا تــدار مــن طــرف ممثلــي الــدائنين بــل مــن طــرف الوكيــل المتصــرف ويحكمهــا نظــام قــانوني خــاص فهــجماعـــة الـــدائنين هـــي بمثابـــة مؤسســـة خاصـــة لأنهـــا تتكـــون مـــن الـــدائنين إجباريـــا  :الـــرأي الـــراجح -3  .2نعدام إرادتها ومن حيث الإجراءات المستلزمة لقيامهالإما يتناقض مع جماعة الدائنين  ا لمــا جــاء فــي المــدين توقــف ، إضــافة إلــى وقــف كــل طــرق التفنيــد ســواء علــى المنقــولات أو العقــارات طبقــقــرر المشــرع التجــاري أنــه بمجــرد صــدور حكــم التســوية القضــائية فــإن جميــع الــدعاوى المرفوعــة ضــد   والملاحقات الفرديةوقف الدعاوى : الفرع الثاني   .4نقل الذمة المالية من المدين إلى جماعة الدائنينضمان استقلال الذمة المالية وجماعة الدائنين ليست لها ذمة مالية مستقلة لانعدام الحصص وعدم إمكانية وبخصوص الشخصية المعنوية فان جمعية الدائنين لا تتمتع بها لان من بين اثأر الشخصية المعنوية هـو   . 3القضائي ضاة المدين تؤدي إلى تعطيل التجاري بصفة عادية وهي الحكمة من وجود الصلح مع الدائنين كما أن مقاوتمكـــين المــدين مـــن مزاولـــة نشـــاطه  5حقــوقهم وحتـــى لا يصـــبح تحصــيل الـــديون ثمـــرة تســـابق بــين الـــدائنينمــن القــانون التجــاري والهــدف مــن ذلــك هــو تحقيــق المســاواة بــين الــدائنين فــي الحصــول علــى  245المــادة  �ال $���ب ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 2  .258را.� را.�، ��ج/ ��"1 ، ص  - 1                                                             .6تجارته وإحباط كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق الصلح مع الدائنين�
�ة ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 6  .76�#�$  .�$�� ، اX	Wس وا��#�$' ا��!��)'، ��ج/ ��"1 ، ص  -  5  .61و	�ء .)��وي ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 4  .259را.� را.�، ��ج/ ��"1 ، ص  - 49.  3G 151وھ�ب.    



ار ولهـــذه الـــدائنون العـــاديون والمـــرتهنين وأصـــحاب حقـــوق الاختصـــاص والامتيـــاز المتعلـــق بمنقـــول أو عقـــمــن القــانون التجــاري فــإن الــدائنين الــذي يشــملهم هــذا الحظــر هــم  245والملاحــظ وفــق نــص المــادة   ~ 29 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول   :ي أنها لا تطبق على الدعاوى الآتية أستثناء إالقاعدة 
  .متيازا خاصا وأصحاب الرهن الرسمي أو الحيازيإدعاوى الدائنين الممتازين  �
  .الدعوى المرفوعة ضد الغير كأن يتعلق بشريك المدين المتضامن معه �
فعـت ولـم يـتم الفصـل فيهـا فتوقـف هـذه الـدعوى ويتقـدم الـدائن إلـى الوكيــل كمـا أن الـدعاوى التـي تكـون قـد ر   . 1دعاوى حجز ما للمدين لدى الغير � ائية إلى جعل الـديون غيـر المسـتحقة حالـة يؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القض"من القانون التجاري على  01 فقـرة 246نـص المشـرع فـي المـادة وبخصوص أجال الديون التي توقـف عـن دفعهـا المـدين فقـد  سقوط أجال الديون:لثالفرع الثا  .المتصرف القضائي  بدينه ، ويستنج كذلك من نص المادة  2ستصدار حكم يقضي باستحقاقهاإحالة الأجل بقوة القانون ولا تحتاج إلى يتضــح مــن نــص المــادة ،أنــه بمجــرد صــدور حكــم التســوية القضــائية تصــبح الــديون " الأجــل بالنســبة للمــدين   :سالفة الذكر نتائج من بينها 
  .جال الديون التي على المدين وليست ديونه لدى الغير أي الديون التي في ذمتهسقوط أ •
  .تسقط الآجال الممنوحة سواء كانت قانونية ، اتفاقية ، قضائية •
  .تسقط جميع الديون سواء العادية أو المضمونة برهن أو امتياز وكذا المدنية والتجارية •
بأنـه لا يلـزم المـدين  عن الصلح من أجال يمنحها جماعة الدائنين لمـدينهم ، وإعمـالا بالقاعـدة التـي تقضـيتحسين تجارته والنهوض بها ، فكان من الأفضل أن تظل أجال الديون كما هي ويضاف إليها ما قد ينـتج إن سقوط أجال الديون له نتائج سـلبية تـنعكس علـى ميزانيـة المـدين وتـؤدي بـه إلـى عـدم القـدرة علـى  .3تسقط ديون المدين دون كفيله أو المتضامن معه • �ال $���ب ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 2  .141"  داوود إ"�اھ)� ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 1                                                           �    .97و	�ء .)��وي ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 37-38.  3



مــن  145بالوفــاء مــا لــم يحــن أجــال ديونــه ولا يمكــن للــدائن مطالبــة مدينــه قبــل حلــول الآجــال وفقــا للمــادة   ~ 30 ~ لتسوية القضائيةقيام ا   الفصل الأول المشرع قد وضع شروطا واضحة يمكن التحقق منها بسهولة  أنتطرقنا له يمكن القول  من خلال ما  .2المشرع أن يجسد مبدأ عدم حلول أجال الديون في التسوية القضائيةصلة له، وبالتالي فإن سقوط أجال الديون لا يتفـق مـع التسـوية القضـائية لـذلك علـى بها والاضطرابات الحاإضافة إلى أن الهدف من التسوية القضائية هو إعادة المدين إلـى إدارة أموالـه ومراعـاة الظـروف التـي يمـر   .1القانون المدني الجزائري كمـا  ، حكم يقضي باستفادته من التسوية القضـائية إصدارضوءها يتم لتحديد المركز المالي للمدين وعلى  والاسـتمرار فـي مزاولـة نشـاطه تحـت  أعمالـهس أهذا الحكم يمنح للمدين امتيـازا متمـثلا فـي بقـاءه علـى ر  أن 
�ة ، ��ج/ ��"1 ، ص  -  1                                                             .الآجاللهم الحق في استيفاء حقوقهم رغم عدم حلول  ومنح، المدين أمـــوالم علـــى ـالتزاحـــ الـــدائنينوفـــي نفـــس الوقـــت يمنـــع علـــى جماعـــة ،  رقابـــة الوكيـــل المتصـــرف القضـــائيG ب ، ��ج/ ��"1 ، ص  - 2  .156وھ�ب��ال $���39.  



    التسوية القضائية سير   : الثــانيالفصل       



تحديــد  إلــىلك عهــد المشــرع ذلــلإدارتهــا  الإجــراءاتن انعقــاد التســوية القضــائية يتطلــب العديــد مــن إ  سير التسوية القضائية:  الثانيالفصل   ~ 32 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  يعـد الوكيـل و  مـن طـرف الوكيـل المتصـرف القضـائي بمهمـة تسـيير التسـوية القضـائية الأشخاص المعنيـين  ويعمـل تحـت إشـراف ورقابـة  ذي يلعبه من الناحيـة العمليـةمن أهم أشخاص التسوية القضائية نظرا للدور ال مهامه وصلاحياته  وقد حدد المشرع لكل من هؤلاءالذي يتم تعينه بداية كل سنة قضائية القاضي المنتدب  بـــدءا مـــن قضـــائية اللازمـــة والضـــرورية لإدارة التســـوية ال الإجـــراءاتعلـــى اتخـــاذ  الهيئـــةوتعمـــل هـــذه   .غاية الانتهاء من التسوية القضائية إلى والتحقق من ديونه لتحديد المركز المالي الحقيق للمـدين وحمايـة مصـالح  أموالهالرقابة على المدين بحصر  نتيجــة تصــرفات غيــر قانونيــة ، وقــد يتضــح مــن خــلال هــذه  إفــلاس إلــىكتحويلهــا  أخــرمنحــى  إتبــاع إلــى تـؤديوقـد  انتهاءهـا أوضـائية مـن حيـث اسـتمرارها هو تحديد مصير التسـوية الق الإجراءاتعن القيام بهذه مـن التصـرفات التـي قــد تصـدر مـن المـدين وتضـر بجامعــة الـدائنين، وبالتـالي مـن النتـائج المترتبــة  الـدائنين الطـرق التـي تنتهـي  إحـدىوهـي  تـهغير كافية للوفاء بالديون التي هـي فـي ذم أصول المدين نأ الإجراءات بدائنيه فخول له  الإضرارحسن النية ولا يريد  بأنهتصرفات المدين توحي  أنالعكس  حالة ثبت وفي  .بها التسوية القضائية ذلك تنتهـي حالـة التسـوية القضـائية بوصـول وبـمعينة  إجراءات بإتباعطلب الصلح  إلى اللجوءالمشرع حق  حــت بشــروط جديــدة يتفــق عليهــا الطرفــان وبطبيعــة الحــال كــل هــذا يكــون ت دائنيــهالتصــالح مــع  إلــىالمــدين  إلى كيفية إدارة وتنظيم التسوية القضـائية مـن خـلال هذا الفصل  تطرقنا فيفيما تقدم  أكثرولتفصيل   .حكم التسوية القضائية أصدرتالمحكمة التي  إشراف ثم تطرقنا إلى طرق انتهاء أو ما يعرف بقفل التسوية ) مبحث أول(تبيان هيئاتها والإجراءات التي تقوم بها             . )انيمبحث ث(القضائية 



شخاص الذين تسند إلـيهم مهمـة التسـوية القضـائية وهـو مـا سـنتطرق المقدمة وتفحصها من خلال تحديد الأصــحة مــا تقــدم بــه كــل مــن الــدائن والمــدين وفــي هــذا الصــدد نظــم المشــرع كيفيــة العمــل علــى هــذه الوثــائق بعــد تعرضــنا لمجموعــة الشــروط التــي وضــعها المشــرع التجــاري لقيــام التســوية القضــائية والتحقــق مــن  إدارة التسوية القضائية: الأولالمبحث   ~ 33 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  المعنون بأشخاص التسوية القضائية ثم نتطـرق إلـى الإجـراءات التـي تقـوم بهـا هـذه  )المطلب الأول(له في  كمـا يمكـن للقاضـي أن يعـين ) فـرع ثـاني(ئية الناحية العملية في مرافقة المـدين المسـتفيد مـن التسـوية القضـاإضـــافة إلـــى الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي الـــذي لـــه دور كبيـــر مـــن )فـــرع أول(المتعلقـــة بالتســـوية القضـــائية أشخاص التسوية القضائية تتمثل في القاضي المنتدب الذي تتم تحت رقابته وإشرافه كـل الإجـراءات   خاص التسوية القضائيةأش:المطلب الأول   .  بعنوان إجراءات التسوية القضائية )المطلب الثاني(التسوية القضائية في  لإدارة الأشخاص  
ل وا
�	�� 59-75ا���  - 1                                                           مــن جمــع المعلومــات التــي يراهــا مفيــدة فــي عملــه كمــا يمكنــه ســماع المــدين المقبــول فــي التســوية القضــائية تتمل مهمة القاضي المنتدب بملاحظة ومراقبة الاعمال وإدارة التسوية القضائية حتى نهايتها ، بـدءا   مهام القاضي المنتدب:ثانيا  . 1"المحكمةالقاضــي المنتــدب فــي بــدء كــل ســنة قضــائية بــأمر مــن رئــيس المجلــس القضــائي بنــاءا علــى اقتــراح رئــيس يعـين "مـن القـانون التجـاري علـى كيفيـة تعيـين القاضـي المنتـدب حيـث جـاء فيهـا  235نصت المادة   تعيين القاضي المنتدب:أولا  ).ثانيا(إلى كيفية تعينيه ثم التطرق إلى مهامه ) ولاأ(وممارسة الرقابة على التسوية القضائية وسنتطرق حــــد قضـــاة المحكمــــة المختصـــة بالتســــوية القضـــائية حيــــث يتـــولى الإشــــراف أالقاضـــي المنتــــدب هـــو   :)القاضي المنتدب( الاشخاص التابعون للقضاء :الفرع الأول   .  مراقبان وفق الشروط المحددة لذلك��
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ضــي المنتــدب تقريــرا شــاملا عــن جميــع المنازعــات المتعلقــة ومندوبيــه ومســتخدميه وكــذا دائنيــه ، ويقــدم القا  ~ 34 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  لأوامــر ومــن أهــم الاختصاصــات اإصــدار  قختصاصــه عــن طريــإكمــا أن القاضــي المنتــدب يمــارس   .1بالتسوية القضائية   : الموكلة له نذكر ما يلي 
  .أيام 03الفصل في الشكاوى والمطالبات التي تقدم ضد الوكيل المتصرف القضائي في خلال  •
الوكيــل المتصـرف القضــائي إلـى وكيـل الجمهوريــة عمـلا بأحكــام  فرير المقدمــة مـن طـر احالـة التقـإ •   .من القانون التجاري 257المادة 
  .منح الإذن للوكيل المتصرف القضائي ببيع الأشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض قيمتها •
ل مؤسســته التجاريــة أو الصــناعية ســتغلاإالإذن للمــدين المقبــول فــي التســوية القضــائية مــن متابعــة  •   .وكيل المتصرف القضائيالبمعونة 
  .إصدار أمر بتعيين المراقبين من بين الدائنين ، وبالتالي له سلطة عزلهم •
  .من نفس القانون 315رئاسة جمعية الدائنين وله كذلك تحديد مكان ووقت انعقادها طبقا للمادة  •
، كمــا نصــت المــادة علــى أن "ضــبط المحكمــة، وتجــوز المعارضــة خــلال عشــرة أيــام مــن حصــول الإيــداع تــودع أوامــر القاضــي المنتــدب فــورا بكتابــة "مــن القــانون التجــاري علــى أن  237وقــد نصــت المــادة   . 242رته وفقا لما جاءت به المادة كما له أن يصدر بتقديم إعانة للمدين وأس • ارهم عـن طريـق كتابـة الضـبط ولهــؤلاء القاضـي المنتـدب هـو مـن يقـوم بتعيـين الأشـخاص الــذين يجـب إخطـ � ، ص  - 1                                                             . 3على الأوامر الصادرة عن القاضي المنتدب في حدود اختصاصهوتجدر الإشارة إلى انه لا يمكـن الطعـن فـي الأحكـام التـي تفصـل بهـا المحكمـة فـي الطعـون الـواردة    .2أيام من الإخطار 10ة خلال ضالأشخاص الحق في رفع المعار ���� ن ص   - 2  .��55ال "���ب ،�� � ���
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حيـث عهـد المشـرع  23-96المحكمة هم من يقومون بإدارة التفليسة لكن هذه المادة ألغيـت بموجـب الأمـر مـــن القـــانون التجـــاري التـــي كانـــت تـــنص علـــى أن كتـــاب ضـــبط  238وفقـــا للمـــادة ، و )أولا(مـــا نتطـــرق لـــه إن من بين الأشخاص الذي يديرون التسوية القضائية نجد المدين الذي يبقى على رأس تجارته وهو    ير قضائيةأشخاص غ :الفرع الثاني    ~ 35 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  ، كمـا يمكـن للقاضـي أن يعـين )ثانيـا(القضائي بمهمـة إدارة التفليسـة أو التسـوية القضـائيةللوكيل المتصرف  ــدائنين:أولا  ).ثالثا(مراقبين من بين الدائنين والقيــام  أموالــه إدارةيمكــن للمــدين المقبــول فــي التســوية القضــائية مــن  :المــدين وجماعــة ال فــي قائمــة الــوكلاء المتصــرفين  كمــا نجــد أن المشــرع قــد اشــترط بعــض الشــروط الخاصــة بالتســجيل   . "09الأشخاص المسجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية المذكورة في المادة يعـين الحكـم الصـادر بالتسـوية القضـائية أو الإفـلاس الوكيـل المتصـرف القضـائي مـن بـين  "التي جاء فيها  23-96مـن الأمـر  04عليـه المـادة بموجـب الحكـم الصـادر بالتسـوية القضـائية وهـو مـا نصـت  تعيينهيتم    :الوكيل المتصرف القضائي تعيين.-1  .الوقت وهي مساعدة إجباريةمساعدة المدين في إدارة أمواله والتصرف فيهـا وذلـك بصـفته وكـيلا عـن جماعـة الـدائنين والمـدين فـي نفـس يـــل المتصـــرف القضـــائي هـــو الشـــخص الـــذي يقـــوم بمهمـــة الوك :الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي: ثانيـــا  .من هذه المذكرة الأولالتسوية القضائية في الفصل  أثارتطرقنا له في  التسوية القضائية لكن الوكيل هو من يمثلها وهو ما إدارةجماعة الدائنين لا تتدخل في ل وبالنســـبةصـــفقات والتصـــرفات القانونيـــة وكـــل هـــذا بمســـاعد الوكيـــل المتصـــرف القضـــائي كعقـــد ال بالأعمـــال � ، ص  - 1                                                             .1قل بهذه الصفاتسنوات تجربة على الأ 05والبحرية الذين لديهم بالقائمــة إلا محــافظو الحســابات والخبــراء المختصــون فــي الميــادين العقاريــة والفلاحيــة والتجاريــة والصــناعية حيــث لا يمكــن التســجيل المتعلــق بمهــام الوكيــل المتصــرف القضــائي  23-96مــن الأمــر  05طبقــا للمــادة ���   .54و�6ء -#��وي ، �� � 



  :في  نجزها تتمثلياستمرار استغلال المحل التجاري واهم التصرفات التي أساسا في تحصيل الديون وبيع منقولات والعقارات كما يرفع الدعاوى ويتصالح ويجري التحكيم ويساعد في يقــوم الوكيــل المتصــرف القضــائي بعــدة إجــراءات والمتمثلــة  :الوكيــل المتصــرف القضــائي  مهــام -2  ~ 36 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل 
  .1إحداهما فورا بكتابة ضبط المحكمة المختصة والأصل الثاني تبقى بين يدي الوكيل المتصرفيقوم بعملية جرد أموال المدين  بحضوره بعد استدعائه قانونا وتحرر هذه الأخيرة في اصلين تودع  •
مات التي يحصـل كما يقوم بوضع الميزانية مستعينا بالدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلو  •   . 2من التقنين التجاري 256عليها ثم يودعها بكتابة ضبط محكمة عملا بأحكام المادة 
  .قفل الدفاتر التجارية وحصرها بحضور المدين •
  .القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ حقوق المدين ضده مدينه •
  .الأختام ، وذلك لأجل تقديمها للقبول والوفاءيعمــل علــى اســتخراج الأوراق التجاريــة التــي يكــون المــدين حــاملا لهــا مــن بــين الأشــياء الموضــوعة عليهــا من القانون التجاري كما  268تحصيل ديون المدين لدى الغير التي حل أجالها طبقا لنص المادة  •
ــــــا  • ــــــي يكلــــــف حفظهــــــا ثمن ــــــف أو المعروضــــــة لانخفــــــاض القيمــــــة أو الت   .3باهضابيــــــع الأشــــــياء ســــــريعة التل

� ، ص ،ا
����ن ا
�Fا;�ي ا67'س وا
	�A") ا
���;#) E6 ��د") �6#+ ،  - 1                                                            . 5من القانون التجاري 03الفقرة  244المدين أي يقوم بمساعدته وهذه المساعدة هي إجبارية وفقا للمادة وتجــدر الإشــارة إلــى أن وكيــل المتصــرف القضــائي فــي التســوية القضــائية يقــوم بهــذه الاعمــال بمعيــة  . من القانون التجاري  270الصلح على المحكمة للتصديق طبقا لنص المادة أو أو الصلح غير محددة القيمة أو تجاوز قيمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخيرة وجب عرض التحكيم ، فـإذا كـان موضـوع شـروط التحكـيم  4القاضي المنتدب وسماع أقـوال المـدين بعـد اسـتدعاءه برسـالة مسـجلةللوكيل المتصرف القضـائي القيـام بالتصـالح والتحكـيم بشـرط الحصـول علـى إذن مـن  أجاز المشرع •���
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اء المــدين أو نســيب ،وقــد اشــترط المشــرع فــي المــراقبين أن لا يكونــا مــن أقربــ1مــن القــانون التجــاري 241و  240يحق له عزلهم بناءا على رأي أغلبية الدائنين ويمارس المرقبان مهامهما بصفة مجانيـة  طبقـا للمـواد يـتم تعيـين مـراقبين علـى الأكثـر بموجـب أمـر صـادر مـن القاضـي المنتـدب الـذي  :تعيين المراقبـان:ثالثا  ~ 37 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل    :للمدين لغاية الدرجة الرابعة،ويمكن تلخيص مهامهم في مهمتين هما
  .فحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من المدين •
والتــي التــي حــددها المشــرع التجــاري تتطلــب إدارة التســوية القضــائية القيــام بمجموعــة مــن الإجــراءات   تسوية القضائيةإجراءات ال:المطلب الثاني   .2من القانون التجاري 241مساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمـال الوكيـل المتصـرف القضـائي طبقـا للمـادة  • كمــا أن القاضــي المنتــدب يعتمــد فــي  يقــوم بهــا الوكيــل المتصــرف القضــائي حمايــة لمصــالح الــدائن والمــدين يلة شـاملة عـن الحالـة الماديـة تعطي حصـهذه الإجراءات إصدار بعض الأحكام على هذه الإجراءات كون  القيـــام بــبعض الاعمـــال التـــي إلــى إضـــافة ، )فــرع أول( وكـــذا الــديون التـــي فــي ذمتـــه أموالــهحصـــر للمــدين ب لتــي أصــدرت حكــم التســوية القضــائية وضــع الأختــام علــى كــل تتــولى المحكمــة ا :وضــع الأختــام -1  :وتتم هذه المرحلة وفق النقاط التالية: )أصول المدين(الجانب الإيجابي :أولا  .التالية الإجراءاتوتتم هذه العملية وفق طرف هيئة التسوية القضائية وذلك للحفاظ عليها وحماية مصـالح طرفـي التسـوية القضـائية الـدائن والمـدين مــن ون ومــا لــه مــن أصــول والمتمثلــة فــي مــا عليــه مــن ديــتــتم فــي هــذه المرحلــة حصــر أمــوال المــدين   حصر أموال المدين:الفرع الأول  .)الفرع الثاني(التسوية القضائية  إدارةتتطلبها  التجاريــة والمخــازن  والأوراقوالمنقــولات  والأوراقفظــات والــدفاتر المــدين علــى كــل مــن الخــزائن والحا أمــوال � ، ص  - 1                                                           للمـدين وفـي حالـة كـان المـدين شخصـا معنويـا يضـم شـركاء مسـؤولين مـن غيـر تحديـد يكـون وضـع  التابعة���
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  :الأموال المستثناة من وضع الأختام - أ  :حالة وضع الأختام عليها وتتمثل فيما يليوتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد استثنى بعض الأموال من وضع الأختام أو الإذن باستخراجها في   .2ن التجاريمن القانو  259القضائية وهو ما تأكده المادة المدين في دائرة اختصاصها ويقوم هذا الأخير بوضع الأختام وإبلاغ المحكمة التي أصدرت حكـم التسـوية خـــارج دائـــرة اختصـــاص المحكمـــة المختصـــة يوجـــه إعـــلان بـــذلك إلـــى قاضـــي المحكمـــة التـــي توجـــد  أمـــوال مــوال المــراد وضــع الأختــام عليهــا واقعــة كمــا نجــد أن المشــرع قــد نــص علــى انــه فــي حالــة كانــت الأ  .1بعض أو كل أمواله فهنا جاز للقاضي أن يضع الأختامالدائنين قبل صـدور حكـم التسـوية القضـائية وذلـك فـي حالـة تـوارى المـدين عـن الأنظـار أو قـام بـالاختلاس ، ويمكــن وضــع الأختــام تلقائيــا مــن قبــل القاضــي أو بنــاء علــى طلــب احــد مــنهمكــل و  أمــوالعلــى  الأختــام  ~ 38 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل 
  .وأسرتهاللازمة للمدين  والأموالت لاالمنقو  •
  .يمتهاالأشياء المعرضة للتلف القريب أو انخفاض ق •

ل وا
�	�� 59-��75 ا���  258ا
��دة  - 1                                                             . 4المتصرف القضائي للقيام بتحصيلهاوالمســـتندات الحســـابية وكـــذا الأوراق التجاريـــة التـــي حـــان ميعـــاد اســـتحقاقها ويقـــوم بجردهـــا ويســـلمها للوكيـــل يقـوم القاضـي المنتـدب بـإخراج مـن تحـت الأختـام الـدفاتر  :الحسابية والدفاترإخراج المستندات  -ب  .3مع توقيعه على المحضر، كما يقـوم الوكيـل بجـرد هـذه الأمـوال وتقويمهـا بحضـور القاضـي المنتـدب من القانون التجاري 260الوكيـل المتصـرف القضـائي وفقـا لـنص المـادة ويكون الإعفاء بناء على طلب من   . مستلزمات التي يستعملها المدين في نشاطه أو مؤسسته •��
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ــداول الأســهم -جـــ   ~ 39 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  ــل وت ــع تحوي بشــخص معنــوي فــلا يمكــن  مــرالأتعلــق  إذاالمقصــود هنــا هــو  :من ة المــدين قبــل صــدور وفــا، وفــي 2فــورا بكتابــة الضــبط لــدى المحكمــة المختصــة وتبقــى الأخــرى لــدى الوكيــلالأختام والأشياء المستخرجة التي تم تقويمها وجردها وتحرر قائمة الجرد بنسختين أصليتين تودع إحـداهما بعـــد اســـتدعاءه قانونـــا بموجـــب رســـالة موصـــي عليهـــا ، ويـــتم التأكـــد مـــن وجـــود الأشـــياء المعفـــاة مـــن وضـــع مـن القـانون التجـاري علــى البـدء فـي عمليـة الجـرد مباشـرة وبحضـور المــدين  264وقـد نصـت المـادة   .الدائنينعملية الجرد خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ وضع الأختام وذلك من اجل عدم الإضرار بالمدين أو جماعة بمبدأ سرعة المعاملة التجارية فإنه يتوجب على الوكيـل تقـديم طلـب لإجـراء عملا  :رد الأموالــــج -2   .1من القانون التجاري 262المادة قبــول حوالــة الأســهم التــي يملكهــا الشــخص وتــدخل فــي إدارة أمــوال الشــخص المعنــوي وهــذا مــا نصــت عليــه وتقضـي المحكمـة بعـدم  الحصـول علـى إذن مـن القاضـي المنتـدببعـد  إلا الأسـهمتـداول  وأويـل حت اءر للمد ن عمليـة الجـرد تسـتكمل بحضـور الورثـة المعـروفين إالحكم بالتسوية القضائية أو قبل تحريـر قائمـة الجـرد فـ ور بمنـدوب ضـيمكنـه الح الأخيـرهـذا  أنسـاعة ، كمـا  48طلب العلم بالوصول لكي يحظر المـدين خـلال قفـل الــدفاتر التجاريــة وحصــرها ، وفــي حالـة امتنــع المــدين يــتم اســتدعاءه بموجـب رســالة موصــى عليهــا مــع اء المـدين مـن اجــل يتـولى الوكيـل المتصـرف القضـائي اسـتدع :قفـل الـدفاتر وتحريـر الميزانيـة -3  ".بالتسوية القضائية أو الإفلاسحضور الجرد، ولها في أي وقت الحق في طلب الإطـلاع علـى كافـة المحـررات والـدفاتر والأوراق المتعلقـة يجوز للنيابة العامة "من القانون التجاري التي جاء فيها  266بقا للمادة ي وقت طأفي  4بالتسوية القضائيةكما يجوز للنيابة العامة حضور الجرد أو طلب الإطـلاع علـى المحـررات والـدفاتر والأوراق المتعلقـة   .3بعد استدعائهم قانونا � ، ص  - 1                                                           ���� ، ص  - 2  .168�� داوود إ��اھ#� ، �� � ��� � �� ، (#;���
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مـن  253ا لمـا نصـت عليـه المـادة كان تخلفه مبرر بسبب يقبل القاضي المنتدب وهذا وفق إذامفوض عنه   ~ 40 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  اذا لــم يقــم مــن القــانون التجــاري والتــي يتضــح منهــا أنــه  256نصــت عليهــا المــادة وبالنســبة للميزانيــة   .القانون التجاري ية والمعلومـــــات والأوراق التـــــي يحصـــــلها ، ثـــــم يودعهـــــا لـــــدى كتابـــــة ضـــــبط التجاريـــــة والمســـــتندات الحســـــابيقــوم الوكيــل المتصــرف القضــائي بوضــعها بصــفة فوريــة مســتعينا فــي ذلــك بالــدفاتر  بإيــداع الميزانيــةالمــدين  بصـــــحتها للوكيــــــل المتصــــــرف بيـــــان الإدارة المقدمــــــة والمبــــــالغ المطالـــــب بهــــــا موقعــــــا عليهـــــا مــــــع الإقــــــرار بما فيهم الخزينة العامة بتقديم طلب المشـاركة فـي إجـراءات التسـوية القضـائية بتقـديم مسـتنداتهم مـع جـدول يقصد بتقديم الديون أن يقوم جميع الدائنين سواء كانوا دائنين عاديين أو ممتازين  :تقديم الديون -1  :ةالنقاط التاليحصر أموال المـدين إضـافة إلـى حصـر مـا عليـه مـن الـديون والتأكـد مـن صـحتها وهـو مـا سـنتطرق لـه فـي كمــا ســبق وان ذكرنــا مــن بــين إجــراءات التســوية القضــائية :  )حصــر الــديون(الجانــب الســلبي  :ثانيــا  .1المحكمة   :،حيث تقبل مؤقتا بصفة دين ممتاز أو دين عادي حسب الأحوال كل من 2القضائي
  .الديونالديون الجبائية الناتجة عن تسعير إداري والتي لم تكن موضوع سند تنفيذي في أخر تـاريخ لتقـديم  •
ال بينمـا يقبــل فــي سـبب تخلفــه كـان بســبب قــوة قـاهرة وفــي حالـة عــدم الإثبــات فإنـه لا يقبــل فـي توزيــع الأمــو صدور الحكم بالتسوية القضائية وإذا تخلف أحد الدائنين عن تقديم المستندات يتوجب عليه تقديم إثبات أن من القانون التجاري فانـه حـدد اجـل تقـديم المسـتندات بشـهر واحـد يبـدأ مـن تـاريخ  281لمادة وطبقا ل  .3الديون الجمركية موضوع سند يسمح باتخاذ الإجراءات التحفظية • � ، ص  - 1                                                             .4رباح المستقبليةلأتوزيع الحصص وا���
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وفـي حالـة مـا إذا كانـت هـذه المسـتندات محـررة بلغـة أجنبيـة وجـب ، كان عاديا أو مضونا برهن أو امتيـاز والمستندات المقدمة للوكيل المتصرف القضائي يجب أن تشمل مبلغ الدين وسببه وصفته أي إذا ما   ~ 41 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  مـن القـانون  264طلب وذلك وفقا لنص المـادة الم ييوم صدور حكم التسوية القضائية وليس بسعر يوم تقدأن يكـون الــدين بالعملــة الوطنيـة وبســعر الصـرف المعلــن لـدى البنــك المركــزي  ترجمتهـا للغــة العربيـة ويجــب ـــل المتصـــرف القضـــائي بمســـاعدة  :تحقيـــق الـــديون -2  .1التجاري ـــتم مـــن طـــرف الوكي التحقيـــق فـــي الـــديون ي من القانون التجاري، ويجوز لكل دائن الاعتراض على ما جاء في  284علانات القانونية عملا بالمادة الإأبداها في شأن الديون ، وهنا يقوم كاتـب الضـبط بإخطـار الـدائنين ويـتم نشـره فـي الصـحف المعتمـدة لنشـر القضائية ويقـوم الوكيـل المتصـرف القضـائي بإيـداع الكشـف لـدى كتابـة الضـبط مصـحوبا بالمقترحـات التـي أشــهر مــن تــاريخ الحكــم بالتســوية  03منتــدب بــالتوقيع علــى قائمــة الــديون فــي أجــل يقــوم القاضــي ال  . 2الوكيل للقاضي المنتدب مقترحاته حول قبول أو رفض الديون محل المناقشةمــن القــانون التجــاري، وبعــدها يقــدم  282أيــام طبقــا لأحكــام المــادة  08بيانــات كتابيــة أو شــفاهية فــي اجــل ضــور المــدين ويتعــين إخبــار الــدائن بموجــب رســالة موصــى عليهــا بعلــم الوصــول ولــه أن يقــدم المراقبــون بح ــدائنين الــذين رفضــت ديــونهم يــتم إخطــارهم مــن طــرف كاتــب الضــبط بموجــب رســالة   .3يوما من النشر الموجز في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية 15كشف الديون في اجل  خطـارهم فـي ظـرف أيام سابقة على الأقل ، ولمحكمـة فـي المـداولات لهـا أن تقبـل الـدائنين ويـتم إ 03خلال المتنازع فيهـا للفصـل فيهـا فـي أول جلسـة بنـاءا علـى تقريـر القاضـي المنتـدب إضـافة إلـى إخطـار الإطـراف ، ويرفــع كاتــب الضــبط الــديون 4يومــا لإخبــارهم بــرفض الــديون أو بالتنــازع فيهــا 15عليهــا فــي اجــل موصــى وبخصــوص ال �، ص  - 1                                                             . 5أيام من طرف كاتب الضبط 03���� ، ص  - 2  .120وھ�ب <�Fة ، �� � ���� ، ص  -  3  .67و�6ء -#��وي ، �� � ���
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ـــى الوكيـــل   أعمال التسوية القضائية:الفرع الثاني  ~ 42 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  ، كمـا أقـر ) أولا(المتصرف القيام بالأعمـال التحفظيـة لحمايـة أمـوال المـدين ضـد مدينـه وهـو مـا نتطـرق لـه تتمحـــور أعمـــال التســـوية القضـــائية حـــول حفـــظ حقـــوق المـــدين حيـــث أوجـــب المشـــرع عل متــى صــدر الحكــم بالتســوية "مــن القــانون التجــاري علــى  255نصــت المــادة  :الإجــراءات التحفظيــة:أولا  ).ثانيا(ستغلال المحل التجاري إع للمدين الحق في استمرار المشر  يقـــوم بكافـــة الإجـــراءات اللازمـــة لحفـــظ حقـــوق  أنيـــل التفليســـة كالقضـــائية أو شـــهر الإفـــلاس يتعـــين علـــى و  الوكيل المتصرف يقوم بالتدابير التحفظيـة والمتمثلـة فيمـا  أنضح من نص المادة ، يت..."المدين ضد مدينه   :يلي 
  .توقيع الحجوز التحفظية لفائدة المدين والطعن في الأحكام الصادرة ضده •
  .د مديني الدائن إذا تعلق الأمر بالأسناد التجاريةضتحرير احتجاجات عدم الوفاء  •
مـن  المسـتفيدلتخصيص الواقعـة علـى عقـارات مـديني المـدين قيد وتسجيل حقوق الامتياز والرهن وا •   .التسوية القضائية
المـدين وعلـى مـا قـد يكتسـبه لاحقـا مباشـرة بعـد صـدور  أمـوالتسجيل الرهن العقـاري لصـالح جميـع  • مكـن المشـرع الجزائـري المـدين المسـتفيد مـن التسـوية   :جـاريالاستمرار في استغلال المحـل الت:ثانيا  .1من القانون التجاري 254المادة  أقرتهحكم التسوية القضائية وهذا ما  جـل الاسـتمرار فـي تجارتـه وذلـك بمنـع مـؤجر المحـل التجـاري القيـام أالقضائية البقاء في العين المؤجرة من  نــه يمكــن للمــؤجر بعــد مضــي المــدة المحــددة أ، أي "...علــى الأمــوال المنقولــة المؤثثــة بهــا الأمــاكن المــؤجرة تــاريخ الحكــم بالتســوية القضــائية أو شــهر الإفــلاس مــا يتخــذ بنــاء علــى طلــب المــؤجر مــن إجــراءات التنفيــذ اشـهر مـن  03يوقـف لمـدة "دة بثلاثـة أشـهر بقولهـا المـ من القانون التجـاري 278المادة وقد حددت    .الأماكن المؤجرةجراءات التنفيذية ضد المستأجر بغية استعادة الإب � ، ص  - 1                                                             .استرداد العين المؤجرة  أجالن يمكن له أن يباشر دعواه م���173�� داوود إ��اھ#� ، �� � .    



� ، ص  - 1                                                                                                 .1ين وجماعة الدائنينالمحل التجاري وهنا تتحقق الفائدة للمدالقضــائي مــن تــدبير أمــره لإيجــاد المبلــغ الكــافي لســداد التزامــات الإيجــار للمــؤجر ويتفــادى بــذلك الطــرد مــن والحكمة من هذا الحظر الذي اقـره المشـرع علـى المـؤجر هـو مـنح المـدة الكافيـة للمـدين والوكيـل المتصـرف   ~ 43 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل ���  .149-148وھ�ب <�Fة ، �� � 



يعـرف بالصـلح  فسحة من اجل سداد الديون ويكون ذلـك وفـق مـا إعطاءهالتوصل إلى اتفاق مع دائنيه في وبمفهوم المخالفة فإذا كان المدين يبدي تصرفات صحيحة وغير مخالفة للقانون فقد منحه المشـرع إمكانيـة ، )مطلـب أول( إفـلاس أو قفلهـا وذلك بتحويل التسوية القضـائية إلـىالإجراءات التي اقرها التشريع التجاري وتصـــبح أموالــــه غيـــر كافيــــة للوفــــاء بديونـــه وهــــذا يفـــرض علــــى المحكمــــة مـــن تلقــــاء نفســـها باتخــــاذ بعــــض يقوم بها المدين قد تؤدي إلـى شـهر إفلاسـه كالتقـاعس فـي تسـديد الـديون أو ارتكـاب أفعـال الغـش والتـدليس التـي قـد للتسوية القضائية وبالتالي يتفـادى شـهر إفلاسـه  هـذا فـي الحالـة العاديـة لكـن توجـد بعـض الأفعـال إن تنفيــذ المــدين للشــروط المتفــق عليهــا فــي التســوية القضــائية فــإن ذلــك يــؤدي إلــى النهايــة الطبيعيــة   انتهاء التسوية القضائية: الثانيالمبحث   ~ 44 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  تحويلهــا إلــى تفليســة كجــزاء لمخالفتـــه  إلــى يــؤديضــي بــه التســوية القضــائية وهـــذا تصــرفات تخــالف مــا تقلهــا دور كبيــر فــي معرفــة المركــز المــالي الحقيقــي للمــدين فمــن خلالهــا يــتم معرفــة مــا يقــوم بــه المــدين مــن تعد الإجراءات التي اقرها المشرع أثناء سير التسوية القضائية كوضع الأختام وحصر أمـوال المـدين   إلى إفلاس وقفلها التسوية القضائية تحول:المطلب الأول    ).المطلب الثاني(نتطرق له في  القضائي وهو ما كما أن هذه الإجراءات قد يتبين منهـا أن أمـوال المـدين غيـر كافيـة للسـداد الـديون لعـدم ، )فرع أول(للقانون  
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�	�� 59-��75 ا���  336ا
��دة  - 1                                                             .من التقنين التجاري 374إذا حكــم علــى المــدين بــالإفلاس بالتــدليس بعــد أن ظهــرت إحــدى الحــالات المنصــوص عليــه فــي المــادة -1  :ومن بين الحالات التي تقضي فيها المحكمة إلى تحويل التسوية القضائية إلى تفليسة وهي كالأتي . 1ع إلزامية تقديم تقرير من القاضي المنتدب وبخصور المدينعلى طلب من وكيل التفليسة أو الدائنين مللأوضاع التي حـددها المشـرع ويكـون هـذا التحويـل بموجـب حكـم يصـدر فـي جلسـة علنيـة ويكـون إمـا بنـاء أقــر المشــرع الجزائــري علــى إمكانيــة تحويــل التســوية القضــائية إلــى تفليســة مــن طــرف المحكمــة طبقــا  تفليسة إلىتحول التسوية القضائية : فرع الأولال  ).فرع ثاني(ن المدين قد سدد ديونه وبالتالي يتم قفل التسوية القضائيةأ أو كفاية الأصول��
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  :أن تحكم بشهر الإفلاس وذلك في الحالات التالية 338نص المادة التحويل ولكن بعد تمام إجراءات التسوية وقفل كشف الديون ففـي مثـل هـذه الأوضـاع يمكـن للمحكمـة وفـق تجـــاري مـــع وجـــود حـــالات يـــتم فيهـــا مـــن التقنـــين ال 337هـــذه الحـــالات تـــم الـــنص عليهـــا فـــي المـــادة  .1إذا كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسة -   .عقود عامة أو التزامات عرفية أو في ميزانيته قد اقر تدليسا بمديونيته بما لم يكون مدينا بهاو أخفى بعض أصوله أو كان سـواء فـي محرراتـه الخاصـة أو إذا كان قد اختلس حساباته أو بذر أ -   .إذا كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني -   . 218-217-216-215إذا لم يقم المدين بالتزامات المنصوص عليه في المواد  -   :والمتمثلة في 02فقرة  226إذا وجد المدين في الحالات المنصوص عليها في المادة -3  .إذا تم إبطال عقد الصلح القضائي-2  ~ 45 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل 
  .في حالة عدم عرض الصلح من المدين أو عدم الحصول عليه •
  .نحلال عقد الصلحفي حالة إ •
  .في حالة الحكم على المدين بالإفلاس بالتقصير •
  .السوقإذا تــأخر المــدين عــن إثبــات توقفــه عــن الــدفع قــد أجــرى مشــتريات لإعــادة البيــع بــأدنى مــن ســعر  •
  .إذا كانت مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة •
  .إذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة •
  .في خمسة عشر يوما السابقة لتاريخ توقفه عن الدفع عمالاأإذا كان قد أجرى  •
  .إذا كان عقد لحساب الغير تعهدات مبالغ فيها بالنسبة لوضعه عند التعاقد ولم يقبض في المقابل •
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ــــام بــــاجرات التســــوية القضــــائية وإدارتهــــا يتبــــين أن أصــــول المــــدين غيــــر كافيــــة لمواصــــلة   وية القضائيةقفل التس:الفرع الثاني   . 1تعيينه في الحكم القاضي بالإفلاس من طرف المحكمة القيام بالإجراءات المتبقيةكل الأحوال يؤدي إلى رفع يد المدين عن إدارة أمواله من تاريخ الحكم وهنا يتولى وكيل التفليسـة الـذي يـتم ون التجـاري فـان الحكـم بتحويـل التسـوية القضـائية إلـى إفـلاس فـي مـن القـان 339ووفقا لـنص المـادة   ~ 46 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  ــــاء القي ثـم نتطـرق إلـى ) أولا(ايـة الأصـول يكفي مـن الأصـول لسـداد الـديون وهنـا نتطـرق إلـى قفـل التسـوية لعـدم كفالإجراءات المتبقية وبالتالي لا جـدوى مـن اسـتمرار التسـوية القضـائية ، وقـد يكـون بـالعكس لـدى الوكيـل مـا أثن قفـل التسـوية  إلـىيتضح من نص المادة انه فـي حالـة عـدم كفايـة أمـوال المـدين لسـداد ديونـه يفضـي   ".تقرير من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال هذه العمليات ولو كان هذا من تلقاء نفسهاعلى أي وقت من الأوقات سير عمليات التفليسة أو التسوية القضائية لعدم كفاية الأصـول يجـوز للمحكمـة بنـاء إذا توقـف فـي "مـن القـانون التجـاري علـى  355نصـت المـادة  :عدم كفاية الأصـولقفل التسوية ل:أولا  ).ثانيا(قفل التسوية بسبب انقضاء الديون  ــــىاســــتنادا  المنتــدب القاضــيمــن المحكمــة بنــاءا علــى تقريــر مــن  حكــمبموجــب  إلا الإقفــالهــذا  يتــأتىالقضــائية ولــن  ــــدائنين  إل ــــدم بهــــا احــــد ال ــــل المتصــــرف القضــــائي  أومطالبــــة التــــي يتق ــــاء ذات الوكي أو مــــن تلق وهـو مـا نصـت عليــه  3ققـت وقبلـتوالحصـول علـى السـندات التنفيذيـة اللازمـة بشـرط أن تكـون ديــونهم قـد حومن النتائج المتربة عن هذا الإقفال استعادة الدائنين لحقهم في مباشرة الدعاوى الفردية ضـد المـدين   .2المحكمة ـــد تـــم تحقيقـــه وقبولـــه أن يحصـــل علـــى الســـند التنفيـــذي ويعيــد هــذا الحكــم لكــل دائــن حقــه فــي "مــن القــانون التجــاري التــي جــاء فيهــا  355الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  لــدائنين وللوكيـل المتصــرف القضــائي أن يطالــب بهــا غيــر أن حصــيلة الــدعاوى تعـود علــى جماعــة ا".الـلازممباشـــرة دعـــواه الشخصـــية وللـــدائن إذا كـــان دينـــه ق �، ص  - 1                                                             .4لصالح جماعة الدائنين���� ، ص  - 2  .��11ال "���ب، �� � ���� ، ص  - 3  .187�� داوود إ��اھ#� ، �� � ���
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يكفـي مـن المـال ، ويترتـب علـى هـذا الحكـم اسـترداد المـدين لجميـع  الوكيـل مـا ىلد أووجود ديون مستحقة وصـدور الحكــم يكــون بنـاء علــى تقريــر مــن القاضـي المنتــدب يتضــمن الشـرطين الســابقين وهمــا عــدم   .2تقضي ولو تلقائيا بإقفال الإجراءات لسداد الديون، وهنا يمكن للمحكمة أنالديون عندما يقوم المدين بالوفاء بديونه أو أن يكون لدى الوكيل المتصرف القضائي ما يكفي من الأموال إضافة إلى ما سبق يمكـن للتسـوية القضـائية أن تنتهـي بانقضـاء  :نقضاء الديونقفل التسوية لا :ثانيا  .1صرف القضائي لمواجهة هذه المصاريفلدى الوكيل المتواسـتئناف ســير الإجــراءات متــى اثبــت وجــود أمــوال كافيــة لمواجهــة المصــاريف أو أن يــتم إيــداع مبلــغ مــالي ويجوز للمدين ولكـل ذي مصـلحة تقـديم طلـب أمـام المحكمـة الاسـتئناف بغـرض العـدول عـن حكمهـا   ~ 47 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  عكس الإفـلاس الـذي لا يهـدف إلـى صلح من أهم الأهداف التي تصبوا إليه التسوية القضائية يعد ال  القضائي الصلح : الثانيالمطلب   . 3حقوقه المتصرف  يتفق عليها الطرفان وبالصلح يعود المدين إلى الحالة العادية ويمارس نشاطه دون رقابة الوكيلمــع وضــع بعــض الشــروط  ويعــرف الصــلح بأنــه ذلــك العقــد الــذي يبــرم بــين المــدين وجماعــة الــدائنينالصـلح  ــذا ســنتطرق إلــى كيفيــة ابــرام الصــلح  ، وبمــا أنــه عقــد فمــن )فــرع ثــاني(ثــم مضــمونه ) فــرع أول(القضــائي ل وفـي الأخيـر نتطـرق إلـى  )لـثالفـرع الثا(الضروري أن ترتب عليه جملـة مـن الآثـار وهـو مـا نتطـرق لـه فـي  الأيام التالية لإقفال  03في مدى "من القانون التجاري على  314نصت المادة  :الدائنين اءاستدع:أولا  :وجزها فيما يلي نوالتدابير التي حددها المشرع والتي  الإجراءاتجملة من  بإتباعيتم ابرام الصلح   القضائي ابرام الصلح:الفرع الأول   . )فرع رابع(انقضاء الصلح القضائي  ،  287حكمـة طبقـا للمـادة أيـام مـن القـرار الصـادر مـن الم 03ن كان ثم نزاع ففي مـدى إ وأكشف الديون  � ، ص  - 1                                                           ���
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ـــك بإخطـــارات تنشـــر فـــي الصـــحف   ~ 48 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  ـــة ديـــونهم ويكـــون ذل ـــدائنين المقبول مـن القـانون  316وتنعقد برئاسته وبحضور المـدين وكـذا الوكيـل الـذي يقـدم تقريـرا وفقـا لمـا جـاء فـي المـادة الذي اقترحه المدين ورأي المراقبين إذا تم تعينهم، والقاضي المنتدب هـو الـذي يحـدد تـاريخ ومكـان الانعقـاد ل حـول الصـلح كما يجب أن يشار في الاستدعات التي ترسل إلى الدائنين ملخص عـن تقريـر الوكيـ  ".المختصة بالإعلانات القانونية أو مرسلة إليهم فرديا من طرف الوكيل التفليسةيقـــوم القاضـــي المنتـــدب باســـتدعاء ال مـن القـانون التجـاري  318تم التصويت على الصلح بأغلبيـة الـدائنين وهـو مـا نصـت عليـه المـادة ي   .2الدائن عن موقفه في بالتصويت كما يسمح القانون بالتصويت عن طريق النيابةتصـويت بطريقـة المراسـلة فالحضـور الشخصـي لـه حتميـة قانونيـة للتعبيـر التصويت بنفسه حيث لا يجوز العـن التصـويت إلا إذا تنــازلوا عـن امتيــازاتهم ففـي هــذه الحالـة لهـم الحــق فـي التصــويت،ويمارس الـدائن حــق التصويت هو للدائنين العاديين أما الدائنون أصحاب حقوق الرهون والاختصاص والامتياز فهم مستعبدون ى مضــمون الصــلح تــأتي مرحلــة التصــويت والحــق فــي بعــد الاتفــاق علــ :التصــويت علــى الصــلح:ثانيــا  .1التجاري للــدائنين المقبــولين إنتهائيــا أو وقتيــا علــى أن  ديــةفــاق الأغلبيــة العدلا يقــوم الصــلح إلا بات"التــي جــاء فيهــا  يتضح من خلال المادة أن المشرع قـد اشـترط أغلبيـة مزدوجـة ..." يمثلوا الثلثين من جملة مجموعة الدائنين مـــن الـــدائنين العـــاديين المقبولـــة  ن واحـــدئـــأي موافقـــة نصـــف الـــدائنين زائـــد دا :بيـــة العدديـــةالأغل - أ  .  والحكمة من ذلك هي حماية الدائنين الصغار والكبار على حد سواء ةأغلبية عددية وأغلبية قيمي ــدائنين المــوافقين علــى الصــلح مــالكين لثلثــي مجمــوع  يقصــد بهــا :الأغلبيــة القيميــة -  ب .    قيمة ديونه تالتصويت اعتبر رافضا للصلح ولكل دائن صوت واحد مهما بلغحــــد الــــدائنين أو حضــــر ولكــــن امتنــــع عــــن أديــــونهم بصــــفة نهائيــــة أو مؤقتــــة وفــــي حالــــة التخلــــف  أن يكــون ال � ، ص  - 1                                                            .3الديون المقبولة���� ، ص  - 2  .198�� داوود إ��اھ#� ، �� � ���� ، ص  - 3  .��62ال "���ب ، �� � ���198-199�� داوود إ��اھ#� ، �� � .    



اولـة الأغلبيتان فإن ذلك يؤدي إلا إفشال الصلح وفـي حالـة تـوافر أغلبيـة واحـدة دون الثانيـة يـتم تأجيـل المدوبالتـــالي فـــي حالـــة تتـــوافر الاغلبيتـــين يـــتم عقـــد الصـــلح وتصـــادق عليـــه المحكمـــة أمـــا إذا لـــم تتـــوافر   ~ 49 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  مـن  323هذا الأخير بسهولة لبعض المدينين المحتالين لذلك أقر المشرع الحق في المعارضة  فـي المـادة لم يجعل المشرع الجزائري الحق في الصلح حقا مطلقـا خشـية منـه مـنح  :المعارضة على الصلح :ثالثا  .1أيام وتنعقد جمعية الثانية بنفس الإجراءات 08لمدة  أيام التالية للصلح وإلا  08بحقوقهم منذ إبرامه وتكون المعارضة مسببة ويجب إبلاغها للمدين والوكيل في ن لجميــع الــدائنين الــذين كــان لهـــم حــق المشــاركة فــي الصــلح أو الــذي حصــل إقـــرار القــانون التجــاري يكــو    :حالات رفض الصلح-أ  :ويمكن للمحكمة أن تقبل هذا الصلح أو ترفضه ويكون رفضها مؤسس على عدة جوانب وهي  .4من نفس القانون 326حول مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح المادة من التقنين التجاري، ولا تفصل في الصلح إلا بعد أن يقدم لها القاضي المنتدب تقريـرا  325بأحكام المادة ، في حال وجود معارضة في هذه المدة فعلى المحكمة أن تفصل فيها وفـي الصـلح معـا بحكـم واحـد عمـلا سـالفة الـذكر  323ة أيام التي حددتها المـاد 08ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تفصل في الطلب إلا بعد مضي يقـوم كـل مـن لـه مصـلحة فـي الصـلح أن يقدمـه للمحكمـة للمصـادقة عليـه  :التصديق على الصلح.رابعا  .3الدائنينولا يجـــــوز أيضـــــا للوكيـــــل المتصـــــرف القضـــــائي أن يجـــــري هـــــذه المعارضـــــة لالتزامـــــه بمـــــا أقرتـــــه جماعـــــة  كمـــــا لا يمكـــــن للمـــــدين المعارضـــــة فـــــي الصـــــلح طالمـــــا انـــــه أورد شـــــروطا للصـــــلح بمحـــــض إرادتـــــه  .2كانت باطلة
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  :حالات قبول الصلح –ب  .تجاري 327نين أو المصلحة العامة وهذا ما أكدته المادة قيام أسباب ترجع لمصلحة الدائ •  ~ 50 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل 
  .إذا لم تقدم أي معارضة أو قدمت وتم رفضها •
بنــود هــذا العقــد ،ويتوجــب علــى  وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع لــم يمــنح للمحكمــة الحــق فــي تعــديل  1.إذا انتهت المواعيد المحددة لتقديم المعارضة والمحددة بثمانية أيام الموالية للصلح • مـن القـانون التجـاري بمراعـاة  329المحكمة بعد التصديق علـى الحكـم أن تقـوم بنشـره عمـلا بأحكـام المـادة  مــن نفــس القــانون ، إضــافة إلــى تعيــين منــدوب واحــد أو ثلاثــة للقيــام بتنفيــذ الصــلح مــع  228أحكــام المــادة  ـــالي مضـــمنون الصـــلح يتمحـــور حـــول احـــد ن الصــلح عقــد بــين المــدين ودائنيــه فلهــم الحــق بتضــمينه مــا يشــاؤون مــن شــروط دون المســاس أبمــا   مضمون الصلح: الفرع الثاني  . 2تحديد مهامهم ـــين الـــدائنين وبالت ـــدأ المســـاواة ب ـــديون أو الإخـــلال بمب ــديون :أولا  :الحالات الثلاثة التالية بطيعـــة ال ــع ال يمكــن أن "تجــاري التــي جــاء فيهــا مــن القــانون ال 330نصــت عليــه المــادة  :تقســيط دف � ، ص  - 1                                                             .باقيجديدة فيحصلون على جزء من الديون وينتظرون الحصول على ال،يتضح من المادة قد يتنازل الدائنون عن جزء من ديونهم بدلا من منحه أجالا "عاتق المفلس التزاما طبيعيايتضــمن الصــلح التنــازل للمــدين عــن جــزء تختلــف أهميتــه عــن الــديون، علــى أن هــذا التنــازل يســتبقى علــى يمكـن أيضــا أن "ي مـن القـانون التجــار  334نصـت عليـه المــادة  :التخفــيض مـن نســبة الــديون :ثانيـا  .دائن المطالبة بدينه قبل حلول الآجال الجديد لسداد كل قسط من الدين، بمعنى منح المدين أجالا جديدة ويترتب على ذلك عـدم إمكانيـة أي "يشترط في الصلح تقسيط دفع الديون���
ل وا
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ويجـوز "قـانون التجـاري  334نصت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  :اشتراط الوفاء عند اليسر: ثالثا  ~ 51 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  إلـى نـه يرتـب أثـاره علـى طرفيـه لـذا نتطـرق إة الـدائنين وبالتـالي فيتم عقـد الصـلح بـين المـدين وجماعـ  أثار الصلح القضائي:الفرع الثالث .1،أي أن المدين يتعهد بالوفاء عندما تتيسر أموره المادية"أن يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر بعـد تصـديق المحكمـة علـى عقـد الصـلح يعتبـر المـدين هـو أول مسـتفيد لأن هـذا : بالنسبة للمـدين :أولا  ).ثانيا(ثم  نتطرق لأثار الصلح بالنسبة لجماعة الدائنين) أولا(أثار الصلح بالنسبة للمدين  ة الخضــوع لإشــراف الوكيــل المتصــرف القضــائي نظــرا لانتهــاء مهامــه بالتصــديق علــى الصــلح طبقــا للمـــاد، أي أن المــدين لــه كامــل الحريــة فــي إدارة أموالــه دون 2بتنفيــذ الشــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي الصــلحق على الصلح تعود له حقوقه كمزاولة التجارة والتصرف في أمواله مع بقائه ملتزمـا الأخير وبمجرد التصدي سنة من اليوم الذي  15ئن بسبب عدم التصرف وتسقط في جميع الأحوال بمضي سنوات من يوم علم الدا 03، وعمـلا بالقواعـد العامـة فـإن دعـوى عـدم نفـاذ التصـرفات تسـقط بالتقـادم بمضـي 4هنا يعـد سـيء النيـة إذا كانت هذه التصرفات تنطوي على غش صادر من المدين أو كان المتصرف له عالمـا بـالغش وبالتـالي له لا تكون بصـفة مطلقـة ولا يمكـن أن يحـتج بهـا علـى دائنيـه إن استرداد المدين حريته في إدارة أموا  .3القانونية دون أي قيد على حريتهالتجــاري ويقــوم بــأي تصــرف ناقــل للملكيــة وأن يعقــد أي التــزام ويكــون لــه الحــق فــي إتيــان جميــع التصــرفات من القـانون التجـاري  فيجـوز لـه أن يعقـد صـلحا أو رهنـا تجاريـا أو تأمينـا ويكـون لـه حـق رهـن محلـه  332 التـي  240وألا يكونا ممـثلا للشـخص المعنـوي إذا كـان المـدين شخصـا معنويـا وهـو مـا نصـت عليـه المـادة ويمكن للقاضي المنتدب تعيين مراقـب أو اثنـين مـن بـين الـدائنين بشـرط ألا يكونـا مـن أقربـاء المـدين   .5يعلم فيه التصرف �، ص  - 1                                                           ��A
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من التقنين التجاري على انتهاء مهام الوكيـل المتصـرف القضـائي  332وقد نص المشرع في المادة   .3توفير اكبر قدر من الحماية لمصالح الدائنينالناقلـة للملكيــة أو وضــع لهـا بعــض القيــود مثـل الحصــول علــى إذن مـن القاضــي المنتــدب ، وهـذا مــن أجــل را لخطورتهــا مثــل منــع التصــرفات فيهــا وذاك بمنــع بعــض التصــرفات التــي قــد تضــر بمصــالح الــدائنين نظــويمكن القول انه كان علـى المشـرع أن يفـرض بعـض القيـود علـى المـدين فـي إدارة أموالـه والتصـرف   .2جزء منها باتفاقه مع دائنيه كما يجوز تقسيط دفع الديون عند التصديق على الصلحل للمدين للوفاء بديونه أو إبرائه من ومن بين النتائج المتربة عن التصديق عن الصلح هي منح أجا  .1"الرابعةأن يعــــين مراقبــــا أو ممــــثلا لشــــخص معنــــوي معــــين كمراقــــب ، أي قريــــب أو نســــيب للمــــدين لغايــــة الدرجــــة للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره مراقبا أو اثنين من بين الدائنين ، ولا يجوز "حاء فيها   ~ 52 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  يحق لكل دائن رفع دعوى واتخاذ الإجـراءات التحفظيـة  عليهافتتاح إجراءات الصلح فبعد تصديق المحكمة ذكرنهــا ســلفا لكــن هنــا الأمــر مختلــف حيــث انــه بالتصــديق علــى الصــلح تــزول جميــع الآثــار المترتبــة علــى باشـرة بعـض الحقـوق والتـي ممـن قبـل التصـديق علـى الصـلح يـتم منـع الـدائنين :  بالنسبة للدائنين:ثانيا  .4ر وتفصل المحكمة في أي منازعة قد تنشأ من إجراءات تنفيذ الصلحيالأخ ذاالقضائية وتنتهي مهمة هتــاريخ صــدور الحكــم بالتصــديق علــى الصــلح، ويحـــرر القاضــي المنتــدب محضــرا بقفــل إجــراءات التســـوية مـدة عـام مـن ويكون ذلك أما القاضي المنتدب ويظل مسؤولا عن المستندات التي لـم يقـدمها للمـدين وذلـك لالقضــائي للمــدين أموالــه فــي الحالــة التــي تكــون عليهــا ويقــدم حســابا عــن أعمالــه والحالــة التــي انتهــى إليهــا الحكــــم بالتصــــديق علــــى الصــــلح نهائيــــا ويعــــود المــــدين لإدارة أموالــــه ويــــرد الوكيــــل المتصــــرف متــــى صــــار  
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من القانون التجاري نجد أنها نصت على أن الصلح ينتج أثاره على   330ة وبالرجوع إلى نص الماد  ~ 53 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  ـــع الـــدائنين دون اســـتثناء  ـــد اســـتثنى الـــدائنين ذوي باعتبـــارهم دائمـــين عـــاديينجمي ، فـــي حـــين أن المشـــرع ق والآجـال المحـددة ضد المدين والتنفيذ على أمواله بشرط أن تكـون مطالبتـه بالقيمـة المقـررة فـي عقـد الصـلح بقاءها وتنحل الرابطـة التـي تجمـع الـدائنين،ويترتب علـى هـذا الحـل حصـول كـل دائـن علـى مباشـرة الـدعوى بحكــم القــانون لانتفــاء الغايــة مــن عقــد الصــلح القضــائي انحــلال جماعــة الــدائنين  ىكمــا يترتــب علــ  . الصلح لا يسري عليهمنون يمنــع علــيهم طلــب شــهر الإفــلاس، أمــا الــدائنون الــذين نشــأت ديــونهم بعــد تقــديم الطلــب فــان ائهـؤلاء الــديوافقــوا عليــه ، كــذلك إذا كانــت ديــونهم ثابتــة بســندات عرفيــة أو رســمية أو بموجــب أحكــام قضــائية فجميــع فقـوا أو لــم اكوا أو لــم يشـتركوا فــي التصـويت وســواء و كمـا أن الصــلح يسـري علــى الـدائنين ســواء اشـتر   .1الامتياز والمرتهنين عقارين الذين لم يتنازلوا عن تأمينهم ين أن إبطــال الصــلح ومــن هنــا يتبــ، 3المبالغــة فــي الــديون وترفــع دعــوى الإبطــال أمــام محكمــة الإفــلاستدليس من جانب المدين بعد التصديق علـى الصـلح ويكـون هـذا التـدليس ناشـئ عـن إخفـاء الأمـوال أو مـن التقنـين التجـاري فـي حالـة اكتشـاف  341يكون الصلح باطلا وفقا للمادة :  الصلح بطلان: أولا  .)ثانيا(فسخ أو ال) أولا(بالبطلانعليهــا جــراء مــا يقــوم بــه المــدين مــن تصــرفات غيــر قانونيــة فــإن ذلــك يــؤدي حتمــا إلــى انقضــاء الصــلح إمــا جعــل الصــلح مــن اجــل التوصــل إلــى حــل بــين المــدين وجماعــة الــدائنين لكــن إذا لــم تحتــرم الشــروط المتفــق   الصلح القضائي انقضاء: الفرع الرابع  .2فيه ويقع هذا الـبطلان بقـوة على الصلح التصديق بالتدليس بعد  الإفلاسالحكم على المدين بعقوبة  -   :يقوم على سببين هما � ، ص  - 1                                                            .القانون ويجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير بمجرد صدور حكم براءة المدين المفلس���� ، ص  �ب���ال "� - 2  .168وھ�ب <�Fة ، �� � ���� ، ص  - 69-70.  3، �� � ���
ة ، �� � #��    .74را-
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القانون التجاري  أنفي الدعوى والملاحظ  يتدخلواحتى بالنسبة للدائنين الذين لم  أثارهوينتج البطلان  . 1يمنحونه الصلحبالإفلاس بالتدليس كقيام المدين بحبس أموالـه لإيهـام الـدائنين بكثـرة عـددهم أو تضـخم ديـونهم ممـا يجعلهـم دم صـدور حكـم لإدانتـه ظهور الغش من طرف المدين بعد المصادقة علـى الصـلح بـالرغم مـن عـ -   ~ 54 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  حيـث نجـدها محـددة  102و  101المحددة لسـقوط الحـق فـي القـانون المـدني طبقـا لمـا نصـت عليـه المـواد لإبطـــال بعـــد التصـــديق علـــى الصـــلح وهنـــا يـــتم الرجـــوع إلـــى  القواعـــد العامـــة لـــم يحـــدد ميعـــاد لتقـــديم طلـــب ا مـن القـانون  345فترة الصلح صحيحة طبقا للمـادة  وبخصوص التصرفات التي أجراها المدين أثناء  .2سنة من تاريخ ابرام العقد 15سنوات من يوم اكتشاف العيب و  10بـ ا مـنهم أنـه حسـن نكفلوا المدين وضمنوا فيه في تنفيذ شـروط محضـر الصـلح ضـتعهدوا به على اعتبار أن ببطلان الصلح يؤدي إلى تبرئة ذمة الكفلاء إن وجدوا بما تضمنه محضر الصلح فلا يجـوز مطـالبتهم بمـا ، كمــا أن الحكــم 3مــن القــانون المــدني 103التجــاري إلا مــا جــرى منهــا تدليســا بحقــوق الــدائنين طبقــا للمــادة  ــدائنين والتحقيــق فــي ديــونهم وإعــادة طراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام الصـلح وبالتـالي لأا ةالنية، كما يترتب على إبطال الصلح عود نوا شروط الصلح فيجوز رفع طلب بفسخه إلى المحكمة التي صادقت عليـه فـي مواجهـة الكفـلاء إذا كـاإذا لـم يقـم المـدين بتنفيـذ "مـن القـانون التجـاري علـى أن  340نصـت المـادة :  فسـخ الصـلح: ثانيا   .4من القانون التجاري 344و  343جراءات النشر ودعوى الدائنين الجدد إن وجدوا طبقا للمواد إتعــاد الإجــراءات مــن جديــد مــن جــرد أمــوال المــدين ودعــوى جماعــة ال � ، ص  - 1                                                           متفق عليه في الصلح كالامتناع عن دفع الأقساط عند حلول اجلها، وفي هذه الحالة يجـوز بتنفيذ شروط اليتضح من خـلال المـادة أن المشـرع الجزائـري جعـل سـببا واحـدا لفسـخ الصـلح وهـو عـدم قيـام المـدين   . 5"المتدخلين لضمان تنفيذه كليا أو جزئياوللمحكمـــة أن تتـــولى القضـــية تلقائيـــا وتحكـــم بفســـخ الصـــلح ، ولا يترتـــب علـــى فســـخ الصـــلح إبـــراء الكفـــلاء   وبعد استدعائهم قانونا���
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مرتهنـون الحـق منذ أن أصبح الصلح نافذا اتجاهه، ومن البديهي أن لا يمنح الدائنون أصحاب الامتيـاز وال، وهذا الحق يخص حتى الدائن الذي لم يخضع دينه للتحقيق 1لكل دائن رفع طلب التنفيذ العيني أو الفسخ  ~ 55 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  فـي العقـود الملزمـة لجـانبين "مـن القـانون المـدني التـي نصـت علـى  119المـادة  أقرتهـاهـذه القاعـدة  أنكما   .2في طلب الفسخ لأنهم لم يكونوا طرفا في الصلح ولأن هذا الأخير لم يكن نافذا في حقهم ه المــدين أن يطالــب بتنفيــذ العقــد أو إذا لــم يــوفي احــد المتعاقــدين بالتزاماتــه جــاز للمتعاقــد الأخــر بعــد اعــذرا ودعـوى الفسـخ  لصـلحلتحكم بالفسخ من تلقاء نفسها في حال عدم تنفيذ المـدين  أنللمحكمة  أنكما   3"فسخه جميـع الـدائنين فيعـاد فـتح الإجـراءات مـن الصـلح بالنسـبة ل أثـارعلى فسخ عقـد الصـلح زوال  ويترتب  .4الصلح بحضور الكفلاء إن وجدوا بعد استدعائهم ىترفع أمام المحكمة التي صادقت عل فــي حالــة  الأمــرهــو  مثــل مــا الإفــلاسر هذا افتتــاح التفليســة دون الحاجــة لصــدور حكــم جديــد لشــكــجديــد و  فسـخه وتتمثـل فيمـا  وأثـارالمترتبـة عـن بطـلان الصـلح  الآثـارخـتلاف فـي اهنـاك  أنبطلان الصلح ، غيـر    :يلي 
  .أن تنتهي حينئذ التفليسة باتحاد الدائنينفي القانون المدني على خلاف البطلان في الصلح الذي لا يجوز فيـه ابـرام صـلح جديـد بـل لا بـد جديدا نظرا لخضوع أحكام فسخه للقواعد العامة الموجودة فسخ الصلح لا يمنع منح المفلس صلحا  •
التســوية القضــائية كــان  لإدارةعــدة جهــات  إلــىالمشــرع لمــا عهــد  أنهــذا الفصــل نســتنتج  لمــن خــلا .5بطلان الصلحفيمــا يخــص الــبطلان فــإن الكفــلاء المتــدخلين يضــمنون تنفيــذ عقــد الصــلح فتبــرئ ذمــتهم فــي حالــة أمـا  في حالة فسخ عقـد الصـلح لا تبـرئ ذمـة الكفـلاء بـل يسـتمر التـزامهم فـي حـدود شـروط الصـلح • ئنين مـن خـلال الاجـرءات وحمايـة حقـوق الـدا لإفـلاسكبر قدر من الحمايـة لوقايـة المـدين مـن أهدفه توفير  عمـال لأوكـل هـذه ا، الأختـاموضـع ، إضـافة إلـى عليـه  التي تقوم بها هذه الهيئات مـن جـرد مـا للمـدين ومـا � ، ص  - 1                                                           ���� ، ص  - 2  .��75ال "���ب ، �� � ��� � �� ،

ل وا
�	�� 58-75ا���  - 3  .338را-
 را-��

�E ا�
� ، ص  - 4  .ا
�	��� ا
����ن ا��� � �� ،
� ،  ص  - 5  .139را-
 را-���  .��79ال "���ب ، �� � 



فــي حــال اكتشــاف أعمــال مخالفـــة  إفـــلاس إلــىفتـــرة التســوية القضــائية بتحويلهــا  لإنهــاءهــي بمثابــة تمهيــد   ~ 56 ~ القضائية التسوية سير   الثانيالفصل  ام يـق ةفـي حالـالمـدين حسـن النيـة سـيئ الحـظ ،و  باعتبـار أنصـلح بـين الطـرفين  إلـىالتوصـل  أو للقانون ،   .بطريقة عادية المدين بتنفيذ الشروط المتفق عليها يتم قفل التسوية القضائية



    خـــــــــاتـــــــــــمة        



ــــق بالجانــــب من خلال دراستنا لموضوع التسوية القضائية في التشريع التجاري الجزائري اتضح لنا أن المشرع قد   خاتمة  ~ 58 ~ خــــاتــــــــمة هــدف إلــى حمايــة كــل مــن المــدين التــاجر حســن هــذا النظــام يأن  إليهــاومــن بــين النتــائج المتوصــل  -   . التوصل إلي صلح بين الطرفين كما يمكن أن تنتهي بالإفلاس في حالة عدم توافر الشروط القانونيةالإجراءات المناسبة لسير التسـوية القضـائية، ويمكـن أن تنتهـي التسـوية القضـائية بشـكل عـادي عـن طريـق ارة التســوية القضــائية واتخــاذ تتعلــق بالــدائنين إضــافة إلــى أن المشــرع قــد حــدد الهيئــات التــي تشــرف علــى إدأثــارا منهــا مــا يعــود علــى المــدين وأثــار أخــرى النــوعي والإقليمــي، كمــا يترتــب عــن حكــم التســوية القضــائية للاسـتفادة مـن هـذا النظـام ويـتم فحـص هـذا الأخيـر مـن طـرف المحكمـة المختصـة مـع مراعـاة الاختصـاص ديم الطلــب الموضـوعي كتـوفر صـفة التـاجر وشـرط التوقـف عـن الـدفع ويقابلهـا شـروط شـكلية متمثلـة فـي تقـوضــــع نظــــام قــــانوني خــــاص بالتســــوية القضــــائية مــــن خــــلال تحديــــد شــــروطها منهــــا مــــا يتعل نـه نظـام أقـل قسـاوة وصـرامة مـن أعلـى  المترتبـة علـى التسـوية القضـائية يتضـح الآثـارمن خـلال و  -   .أي انه يحمي الطرفين معا وكذا الدائنين عن الدفع نتيجة ظروف قاهرة لا يد له فيها المتوقف النية ه عكس نظام الإفلاس الذي يترتـب عنـه غـل يـد المـدين فـي س تجارتام الإفلاس إذ يبقي المدين على رأنظ مشــروع التجــاري مــن جديــد مــن كمــا يســتنتج كــذلك أن التســوية القضــائية تعمــل علــى إعــادة بعــث ال -   .رغم المعارضة والاستئناف معجل النفاذ حكم التسوية القضائية التسوية القضائية حيث جعل وحرصــا مــن المشــرع علــى حمايــة مصــالح المــدين والــدائنين مــن أي اضــطرابات قــد تحصــل خــلال  -   . الأنشطة التجارية وتجنب إفلاسها مرارستإبالحفاظ على الــدائن أو للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها وهــذا يــدل علــى أن المشــرع التجــاري يهــدف إلــى حمايــة الصــالح العــام لــب لكــل مــن المــدين أو طوبخصــوص الشــروط الشــكلية نجــد أن المشــرع قــد مــنح الحــق فــي تقــديم ال -   . التصرف في أمواله لا جديـدة لتسـديد الـديون ويعـد الصـلح ادين أجـمـنح للمـروط جديدة يتفق عليهـا الطرفـان كالمدين ودائنينه بشومن بـين أهـم النتـائج التـي تحققهـا التسـوية القضـائية هـي التوصـل إلـى عقـد الصـلح القضـائي بـين  -   .تحت إشراف السلطة القضائية دانينهفرص للمدين عن طريق التوصل إلا اتفاق بينه وبين  إعطاءخلال 



جــاء فيــه  بتنفيــذ مــا الالتــزام وعليهمــاالتــالي هــو ملــزم لطرفيــه بعقــد الصــلح يعــد عقــد كبــاقي العقــود و  -   . التنفيذ على أموال المدينإحدى الطرق التي تنتهـي بهـا التسـوية القضـائية فـي حـين أن الإفـلاس لا يهـدف إلـى الصـلح بـل مفـاده هـو   ~ 59 ~ خــــاتــــــــمة ه فـي يتوجب على المدين الحفاظ على النية الحسنة بعـد الاسـتفادة مـن نظـام التسـوية القضـائية لأنـ -   .المدين إفــلاسويــتم الحكــم بشــهر  الإفــلاس منــه يــتم تطبيــق نظــاإعقــد الصــلح فأو بطــلان فــي حالــة فســخ  -   .عقد الصلحالفسخ  إلىنه يتم اللجوء إاع احد الطرفين عن التنفيذ فتنمإوفي حالة  كــان يطلــق عليــه وكيــل التفليســة أصــبح بموجــب  أنتعــديل التســمية للقــائم بالتســوية القضــائية فبعــد  -   . الإفلاسالحكم بشهر  إلىحالة التدليس أو التقصير فإن المشرع قد نص صراحة على ضرورة اللجوء  هـذه  يأخـذ أنكان علـى المشـرع  سدادها أجالبالنسبة للديون التي لم يحل  الآجالفيما يخص سقوط  -  .لتنظيميهالقضائية مستقلا بذاته ووضع مواد خاصة الفصل بـين نظـام التسـوية القضـائية ونظـام الإفـلاس بحيـث يصـبح نظـام التسـوية نقترح على المشرع  -  :قتراحات التالية لإا تقديمل النتائج التي تم ذكرها يمكننا ومن خلا  .الوكيل المتصرف القضائي يسمى  1996يوليو  09بتاريخ  23-96الأمر   الأمر جديــدة  أجــالالزيــادة تعثـر نشــاط المــدين ونقتـرح وضــع  إلــىيـؤدي  أجــالالنقطـة بعــين الاعتبــار كـون ســقوط  التســـوية القضـــائية  إجـــراءاتقصـــد افتتـــاح بـــالتوقف عـــن الـــدفع  إقـــرارتقـــديم المـــدين  أجـــالبخصـــوص  -  .يبدأ سريانها من تاريخ صدور حكم التسوية القضائية التـي قـد تـؤدي  ءاتاالإجـر اتخـاذ لكـي يتسـنى للمـدين  الآجـالتمديد نقترح  215صوص عليه في المادة المن تبسـيطها تماشـيا مـع  إلـى المتبعة في التسوية القضائية من خلال السـعي الإجراءاتالنظر في  إعادة -  . الحاصلة الاضطراباتالدفع تكون باطلة باستثناء التصرفات التي تكون لصالح المدين قصد تجاوز حــل والقيــام بتســديد ديونــه مــع التركيــز علــى أن التصــرفات التــي تكــون ضــمن مــدة التوقــف عــن  إيجــاد إلــى لحل النزعات بين المـدين والـدائن قبـل  إجباري إجراءتفعيل نظام التسوية القضائية من خلال جعلها   -  .سرعة المعاملات التجارية أن المدين قد يكون قادرا على الاستمرار في نشـاطه عـن طريـق  الإفلاس والسبب في ذلكنظام  إلىاللجوء 



  .ريح العمالسلبا على المجتمع مثل تسالاقتصــادي لمــا تــوفره مــن دخــل للخزينــة وتــوفير مناصــب العمــل لأنــه فــي حالــة إفــلاس الشــركة فــذلك يــؤثر ، خاصــة الشــركات التــي لهــا وزن فــي المجــال لــذا يتوجــب تفــادي نظــام الإفــلاس مشــروعة التجــاري إنعــاش  ~ 60 ~ خــــاتــــــــمة



    بالتسوية القضائيةراضي ــــــــــحكم إفت  قــــــلحــــم  











      قائمة المصادر والمراجع    



الشـيك –الأعمال التجاريـة  -تعريف القانون التجاري(رزق االله العربي بن مهيدي ،القانون التجاري  .4  . 2008الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، وراق التجاريـة الإفـلاس والتسـوية القضـائية فـي القـانون التجـاري الجزائـري ، الطبعـة راشد راشد ، الأ .3  . 2008الحديث ، القاهرة ، بــن داوود إبــراهيم ، نظــام الإفــلاس والتســوية القضــائية فــي القــانون التجــاري المقــارن ، دار الكتــاب  .2  .2008للنشر والتوزيع، عمان، أســـامة وائـــل المحيســـن، الـــوجيز فـــي الشـــركات التجاريـــة والإفـــلاس ، الطبعـــة الأولـــى ، دار الثقافـــة  .1  الكتب:أولا  ~ 67 ~ قائمة المصادر والمراجع ،مطبعـة بـن سـالم ، الاغـواط )فلاس على الشركات التجاريـةاثر نظام الإ -نموذجا للأوراق التجارية المحـــل  -نظريـــة التـــاجر -عبـــد القـــادر البقيـــرات ، مبـــادئ فـــي القـــانون التجـــاري ،الاعمـــال التجاريـــة .5  . 2018، سداسي الأول  الاعمـال التجاريـة ،التاجر،الشـركات التجاريـة ،دار المعرفـة  –ح القـانون التجـاري عمار عمورة، شـر  .6 .2012الشركات التجارية،ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية، الجزائر ،-التجاري لخامســــة ، ديــــوان ناديــــة فضــــيل ، الإفــــلاس والتســــوية القضــــائية فــــي القــــانون الجزائــــري ، الطبعــــة ا .8  . 2003فرحة زراوي صـالح ، الكامـل فـي القـانون التجـاري الجزائـري ، نشـر وتوزيـع ابـن خلـدون ، الجزائـر،  .7 . 2010،الجزائر ،  المحل التجاري ،ديوان المطبوعات  -التاجر –الأعمال التجارية  –نادية فضيل ، القانون التجاري  .9 .2013المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  كتـــوبر ، أ ئـــرلجزا، ا لقــيس ،الطبعـــة الأولـــى، الإفـــلاس والتســـوية القضـــائية ،دار ب ســرين شـــريقين .10  .2004الجامعية ، الطبعة السادسة ،الجزائر ،    .2013كتوبر أ،  لجزائرا ، لقيس ،الطبعة الأولىدار بنسرين شريقي ،الشركات التجارية ،  .11    .2013



دراسـة مقارنـة مـع القـانون  –ي القـانون التجـاري الجزائـري وهاب حمـزة ،نظـام التسـوية القضـائية فـ .13  .2013الطبعة الثانية ،الجزائر ، وفــاء شــيعاوي ، الإفــلاس والتســوية القضــائية فــي القــانون الجزائري،ديونــا المطبوعــات الجامعيــة ،  .12  ~ 68 ~ قائمة المصادر والمراجع رحمـان ميـرة ، بجايـة ، الحقوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة عبـد القانون الأعمال والاقتصاد ، كلية براهيمــي شــيهية ، التســوية القضــائية فــي القــانون الجزائــري ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر ، فــرع  .14  المذكرات والرسائل:ثانيا  .2011التجارة المصري،دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر ،  ــــــد الرحمــــــان ميــــــرة، بــلال كميليــة و خيــاري ســهيلة، الوســائل القانونيــة لحمايــة الشــركات مــن الإفــلاس، مــذكرة ماســتر،  .15  .2012-2013 ــــــوم السياســــــية ، جامعــــــة عب ــــــوق والعل ــــــانون شــــــامل ، كليــــــة الحق لسياســــية ، جامعــــة محمــــد خيضــــر ، بســــكرة ، تخصــــص قــــانون أعمــــال ، كليــــة الحقــــوق والعلــــوم اضــيف االله عبــد اللطيــف ، جــرائم الإفــلاس فــي التشــريع الجزائــري ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر ،  .18  . 2015-2014ميرة ، بجاية ، الماستر ، تخصص القانون الخاص الشـامل،كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية ،جامعـة عبـد الرحمـان ، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة  ســـعولي صـــارة و رمليـــة كهينـــة ، شـــروط الإفـــلاس وفقـــا للقـــانون الجزائـــري .17  . 2016-2015الرحمان ميرة، بجاية ، لنيــل شـــهادة الماســتر، تخصـــص القــانون الخـــاص ،كليـــة الحقــوق والعلـــوم السياســية ، جامعـــة عبـــد يدة و حمادي حورية ، التمييـز بـين الإفـلاس والتسـوية القضـائية فـي الجزائـر، مـذكرة بن حداد روف .16  .2016-2015بجاية،تخصــــــص ق    . 2018-2017تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، نـــوال يعقـــوب ، طــــرق وقايـــة الشـــركات التجاريــــة مـــن الإفـــلاس ، مــــذكرو لنيـــل شـــهادة الماســــتر،  .19  . 2015-2016



، المجلـــة القضـــائية ،المحكمـــة العليـــا ،  "التســـوية القضـــائية فـــي القـــانون التجـــاري"علـــي ،  بـــداوي .20  المجلات والمقالات:ثالثا  ~ 69 ~ قائمة المصادر والمراجع مفهوم التوقف عن الدفع بين الإلغاء والتطور دراسة بين القـانون التجـاري "محمد رضا التميمي ،  .23  . 37، مجلة الحقيقة ،العدد  "التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس"لصادق عبد القادر ، ا .22  . 2013الحقوق ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، العدد الأول، ، المجلـة الأكاديميـة للبحـث القـانوني ،كليـة  "الصفة في رفـع دعـوى الإفـلاس"سلماني الفوضيل ،  .21  . 2003-02الجزائر ، العدد  ، مجلـــة دفـــاتر السياســـة والقـــانون ، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح ، ورقلـــة ، جـــوان  "الجزائـــري والمصـــري كلية الحقـوق ، على طلبة السنة الثالثة حقوق ، تخصص قانون أعمال ،محاضرة ألقيت  راشـــدي ســــعيدة ، محاضـــرات فــــي الإفــــلاس والتســـوية القضــــائية فــــي القـــانون التجــــاري الجزائــــري ، .24  غير مطبوعة محاضرات :رابعا  . 09،العدد  2013 ، الصــادر  الجزائــري المــدنيالمتضــمن القــانون  1975ســبتمبر  26لمــؤرخ فــي ا 58-75الأمــر  .25  النصوص القانونية:خامسا  .، بدون تاريخجامعة بجاية  المتضـــمن القـــانون التجـــاري الجزائـــري المعـــدل  1975ســـبتمبر  26المـــؤرخ فـــي  59-75الأمـــر  .26  .المعدل والمتمم ، 1975سبتمبر  30بتاريخ  78بالجريدة رسمية عدد  المتضــــمن مهنــــة الوكيـــل المتصــــرف القضــــائي ،  1996-07-09المــــؤرخ فـــي  23-96الأمـــر  .27 .2015 ديسمبر 30بتاريخ  71صــادر بالجريــدة الرســمية عــدد ، ال 2015ديســمبر  30المــؤرخ فــي  20-15والمــتمم بالقــانون  المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  2008-02-25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .28  1996-07-10بتاريخ  43الصادر بالجريدة الرسمية عدد    .2008-04-23بتاريخ  21جريدة رسمية عدد لصادر بالا، 



  هـــــرســــف           
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